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  المتعلقة بالوظيفة العامةالجرائم
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 ال##سلطةم، الق##ائمون بأعب##اء ف##ي تطبي##ق أحك##ام ھ##ذا الق##انون، يق##صد ب##الموظف الع##ا(

العام###ة، والموظف###ون، والع###املون ف###ي ال###وزارات وا7جھ###زة الحكومي###ة ا7خ###رى 

  . العامةوالمؤسساتوالھيئات 
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  . المحكمون والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون-١

الع##املين ف##ي الجمعي##ات  رؤس##اء وأع##ضاء مج##الس اGدارة والم##ديرون وس##ائر -٢

 الخاصة والجمعيات التعاوني#ة وال#شركات، إذا كان#ت إح#دى ال#وزارات والمؤسسات

 الحكومي#ة ا7خ#رى أو إح#دى الھيئ#ات أو المؤس#سات العام#ة ت#ساھم ا7جھزةأو أحد 

  .بنصيب فيھا

 م#ن إلي#هً كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء عل#ى تكلي#ف ص#ادر -٣

  .موظف عام

 نيابي#ة رؤساء وأعضاء المج#الس الت#شريعية والبلدي#ة، وغي#رھم مم#ن لھ#م ص#فة -٤

  .ًعامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

 أجر، بغير أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو ويستوي

  ً.طواعية أو جبرا

�ا القانون، متى  الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام ھذانتھاء يحول و

  ) . أو توفر الصفة الخدمةوقعت الجريمة أثناء 
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 الم#شرع الجن#ائي أن قانون العقوبات ) ٣(  من استقراء نص المادة يستفاد

 الت##ي يرتكبھ##ا الج##رائم نط##اق^ يقت##صر ف##ي تحدي##ده لمفھ##وم الموظ##ف الع##ام ف##ي 

  .المدنية  الخدمةالموظف العام على المعنى الذي استقر عليه في مفھوم قانون 

ً ما يمد نطاق ھذه المفھوم إلى أشخاص آخرين حرصا منه على تحقي#ق وإنما

 بتج##ريم أفع##ال يرتكبھ##ا الموظ##ف الع##ام حماي##ة لنزاھ##ة الوظيف##ة العام##ة ي##ستھدفهم##ا 

 ثقة الن#اس ف#ي حي#دة الدول#ة وع#دالتھا وص#يانة لنق#اء العdق#ة ب#ين الدول#ة علىوإبقاء 

  .بواسطة عمالھا من خدمات  خdل ما تؤديه لھم منوا7فراد 

 ذل##ك يمت##د معن##ى الموظ##ف الع##ام ف##ي الج##رائم الت##ي يرتكبھ##ا الموظ##ف وعل##ى

 الع##ام الحقيق##ي ف##ي مفھ##وم الخدم##ة المدني##ة ث##م م##ن اعتب##رتھم الم##ادة الموظ##فلت##شمل 

 حكم الموظف العام باGضافة إلى فئة ثالثة يثور التساؤل بصددھا فيثdثة عقوبات 

  . الفعلي مالعاوھي فئة الموظف 
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  . والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون المحكمون -١

 يقوم#ون من اعتبار أفراد ھذه الفئة في حكم الموظفين الع#امين أنھ#م والحكمة

 بواجبضى إلزامھم بأعمال مساعدة للعمل القضائي تسھم في تحقيق العدالة مما اقت

  .ا7مانة والنزاھة أثناء تأدية ھذه ا7عمال 

 مجEEالس اHدارة والمEEديرون وسEEائر العEEاملين فEEي الجمعيEEات وأعEEضاء رؤسEEاء -٢

 التعاونية و الشركات إذا كانEت إحEدى الEوزارات والجمعياتوالمؤسسات الخاصة 

العامEة تEساھم  أو إحدى الھيئات أو المؤسسات اRخرىأو أحد اRجھزة الحكومية 

  .بنصيب فيھا 



                                                         تطبيقات قضائية الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة

 
  
  
  
  
 

  علي عيسى الخليفي / المحامي  4

 م##ن عب##ارة ال##نص أن الم##شرع يكتف##ي ^عتب##ار الع##املين ف##ي ھ##ذه وواض##ح

 حك#م الم#وظفين الع#امين ب#أن تك#ون الدول#ة أو أح#د ا7ش#خاص المعنوي#ة ف#يالھيئات 

 رأس##مالھا ب##أي ن##صيب وبأي##ة ص##فة و^ أھمي##ة بع##د ذل##ك لك##ون ف##يالعام##ة م##ساھمة 

اشر الرقابة عليھا أم تقتصر على المساھمة في رأس  تبأوالدولة تساھم في إداراتھا 

 الذي تباشره ھذه الھيئات فقد يك#ون اقت#صاديا أو النشاطالمال فحسب ويستوي نوع 

 ال##ذي يح##صل علي##ه ع##ضو مجل##س اGدارة المقاب##لاجتماعي##ا كم##ا ي##ستوي أن يتخ##ذ 

  . كل جلسة عنصورة مرتب شھري أو سنوي أو صورة مكافأة 

 العامة بناء على تكليف صادر إليه مEن بالخدمةاء عمل يتصل  كل من يقوم بأد-٣

  موظف عام 

 تكلفة الدولة أو أي ش#خص معن#وي ع#ام بالقي#ام لح#سابھا بعم#ل من بذلك كل ويقصد

  . الذي تعھد إليه المحكمة بالترجمة كالمترجمعارض من ا7عمال العامة 

ًجباريا أو اختياريا  إ– أن تكون الخدمة مأجورة أو مجانية التكليف توافر فإذا ً.  

  : المجالس التشريعية والبلدية وأعضاء رؤساء -٤

 بھ##ا الھيئ##ات الت##ي تمث##ل ال##شعب ف##ي التعبي##ر ع##ن إرادت##ه فيم##ا يتعل##ق ويق##صد

 العام##ة ويرج##ع ذل##ك إل##ى أنھ##م يباش##رون بع##ض ا7عم##ال العام##ة المتعلق##ة بالم##شاكل

  . التشريعية والتنفيذي للدولة باختصاصين

 بغي#رون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة ب#أجر أو  أن تكويستوي

ًأجر طواعية أو جبرا ، ويقصد بذلك أن المشرع القطري الجنائي اعتبر الذي يق#وم 

ً مؤق##ت وب##دون أج##ر موظ##ف عام##ا ، ليم##د نط##اق ھ##ذه المفھ##وم عل##ى أش##خاص بعم##ل

ريم##ة أثن##اء  الع##ام الجالموظ##ف نط##اق التج##ريم مت##ى ارتك##ب يمت##د  وك##ذلكآخ##رين ، 

  .الخدمة حتى لو انتھت خدمته أو زالت صفته 
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ً الذي يباش#ر عم#d وظيفي#ا دون أن تك#ون ل#ه ص#فة الموظ#ف الحقيق#ي أم#ا ھو ً

  . لم يصدر قرار لتعينه أو صدر بتعينه قرار باطل 7نه

فت#سري علي#ه  الفعلي التساؤل عما إذا كان كالموظف الحقيقي الموظف وضع ويثير

  نصوص التجريم ؟

 كان الھدف من التجريم ھو نزاھة الوظيفة العام#ة وص#يانة ا7عم#ال الت#ي لما

 بھا الدولة فإنه يجب التمييز بين وضعين إذا ك#ان العي#ب ال#ذي ي#شوب مباش#رة تقوم

أو ك##ان ) كات#ب المحكم#ة ( ً ال#وظيفي ي##سيرا ي#صعب اكت#شافه مث##ال للعم#لال#شخص 

الناس مظاھر السلطة الذي يباشرھا الموظف الفعلي فأصبحوا  عنالعيب قد حجبته 

 ف#ي ھ#اتين الح#التين ت#سري علي#ه ن#صوص الموظ#ف الحقيق#ييعتقدون أنه الموظف 

   .الجريمةالحقيقي إذا توافرت عليه أركان 

 إذا كان العيب الذي يشوب مباشرة الشخص للعمل الوظيفي من الوضوح أما

^ يمثل سلطة الدولة فحينئذ ^ يعتبر ھ#ذا ال#شخص  يتبينه الناس فيدركون أنه بحيث

  .ً فعليا ًموظفا
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  : الباب الثالث الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وھي العقوبات في قانون ورد

ًبصفته موظفا عاما أرتكب جريمة الرشوة  : الرشوة جريمة -١ ً.  

ً موظف###ا عام###ا أرتك###ب جريم###ة اخ###تdس أم###وال أو أوراقب###صفته :  ا^خ###تdس-٢ ً         

  .كانت بحيازته 

ًبصفته موظفا عاما أرتكب جريمة استغdل الوظيف#ة وإس#اءة  : الوظيفة استغdل -٣ ً

                 اس###تعمل التع###ذيب أو اس###تعمل س###لطة وظيفت###ه لwض###رارب###أناس###تعمال ال###سلطة 

  .بأحد ا7فراد 
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  ) ١٤٠ (مادة

ً أو لغي#ره، م#ا^ أو منفع#ة أو مج#رد وع#د لنف#سه موظف عام طل#ب أو قب#ل، كل      

 عم##ل م##ن أعم##ال وظيفت##ه يع##د ع##نعم##ل أو ا^متن##اع ب##شيء م##ن ذل##ك مقاب##ل القي##ام ب
 ^ تزي#د عل#ى التيًمرتشيا، ويعاقب بالحبس مدة ^ تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة 

 ب#ذات العقوب#ة، ويعاق#ب. ُما أعطي له أو وعد به على أ^ تقل عن خم#سة آ^ف ریال
د ب#شيء ً عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، ما^ أو منفع#ة أو مج#رد وع#موظفكل 

 أو ا^متن#اع ع#ن عم#ل ^ ي#دخل ف#ي اخت#صاص وظيفت#ه، ولكن#ه عملمن ذلك 7داء 
 تع#ود عل#ى التي رشوة الفائدة الخاصة ُوتعد. اختصاصهيعتقد خطأ أو يزعم أنه من 

الموظف، أو على غيره، من بي#ع منق#ول أو عق#ار ب#ثمن أزي#د م#ن قيمت#ه، أو ش#رائه 
  . الراشي والمرتشي أنقص منھا، أو من أي عقد يتم بينبثمن

  )١٤١ (مادة

 المادة السابقة، كل شخص ق#دم للموظ#ف في بالعقوبة المنصوص عليھا يعاقب      
ًالعام ما^ أو منفعة أو وع#دا ب#ذلك، وقب#ل الموظ#ف   ويعاق#ب. ُ ق#دم ل#ه أو وع#د ب#هم#اً

 الراش##ي أو الوس##يط م##ن ُويعف##ى.  الراش##ي والمرت##شي ب##ينب##ذات العقوب##ة الوس##يط 
 اعترف بھ#ا قب#ل اكت#شافھا، ول#و أوإذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، العقوبة، 
  .بعد تمامھا
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  )١٤٢ (مادة

 سنوات، وبالغرامة التي ^ تزيد على خمسة سبع بالحبس مدة ^ تجاوز ُيعاقب      
ً له عم#d م#ن أعم#ال وظيفت#ه، أدىعشر ألف ریال، كل موظف عام قبل من شخص 

 ذلك العمل أو ا^متن#اع تمامً أعمالھا، ما^ أو منفعة، بعد أو امتنع عن أداء عمل من
  .سابقعنه، بقصد المكافأة على أدائه أو ا^متناع عنه، وبغير اتفاق 

  )١٤٣ (مادة

 س##نوات، وبالغرام##ة الت##ي ^ تزي##د عل##ى ث##dث ب##الحبس م##دة ^ تج##اوز يعاق##ب      
  :خمسة عشر ألف ریال، كل من

 أنھ#ا رش#وة لموظ#ف وھ#و ين#وي ا^حتف#اظ بزعمة، ً أو أخذ ما^ أو منفعطلب  -١
   .لنفسهبھا، أو بجزء منھا  

 علم##ه ب##الغرض من##ه، ول##و ل##م يك##ن الموظ##ف م##عً أو قب##ل م##ا^ أو منفع##ة، أخ##ذ  -٢
  .ً وسيطا في الرشوةيكنالمقصود بالرشوة قد عينه أو قد علم به ما لم 

  )١٤٤ (مادة

 م#نق#ب علي#ه الق#انون بعقوب#ة أش#د  كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاإذا     
العقوبة المقررة للرشوة، يعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة ل#ذلك 

 ُويعف##ى. م##ن ھ##ذا الق##انون ) ١٤٠( الغرام##ة المن##صوص عليھ##ا ف##ي الم##ادةم##عالفع##ل 
 العقوبة، إذا أخبر السلطات المخت#صة بالجريم#ة، وأدى ذل#ك منالراشي أو الوسيط 

  . أي من الجناةإلى ضبط

  )١٤٥ (مادة

 س##نوات، وبالغرام##ة الت##ي ^ تزي##د عل##ى خم##س ب##الحبس م##دة ^ تج##اوز يعاق##ب      
  . ولم تقبل منهعامخمسة عشر ألف ریال، كل من عرض رشوة على موظف 



                                                         تطبيقات قضائية الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة

 
  
  
  
  
 

  علي عيسى الخليفي / المحامي  8

  )١٤٦ (مادة

 م#نً م#ا^ أو منفع#ة، أو مج#رد وع#د ب#شيء  لغي#ره مستخدم طلب لنفسه، أو كل      
دومه ورضائه، 7داء عمل من ا7عمال المكل#ف بھ#ا، أو ل{متن#اع  بغير علم مخذلك

ً مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة ^ تجاوز ثdث سنوات، وبالغرامة التي يعدعن أدائه، 

  . ألف ریال، أو بإحدى ھاتين العقوبتينعشر^ تزيد على خمسة 

  )١٤٧ (مادة

 م#ا قدم#ه الراش#ي، صادرةبمً فضd عن العقوبات المبينة في ھذا الفصل، ُيحكم      
 الوظيف#ة العام#ة، م#نُ يحكم عل#ى الج#اني ب#العزل كما. أو الوسيط على سبيل الرشوة

  وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة
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  )١٤٨ (مادة

 ع#شر س#نوات، ك#ل  خم#س س#نوات و^ تج#اوزع#ن بالحبس م#دة ^ تق#ل يعاقب      
ًموظف عام اختلس أموا^، أو أوراقا أو غيرھا،  .  في حيازته ب#سبب وظيفت#هوجدتً

 عشر سنة، إذا خمسوتكون العقوبة الحبس مدة ^ تقل عن سبع سنوات و^ تجاوز 
ًك###ان الج###اني م###ن ا7من###اء عل###ى الودائ###ع، أو ال###صيارفه، أو ك###ان مكلف###ا بتح###صيل 

  .ئب أو نحوھا، وسلم إليه المال بھذه الصفة أو الرسوم أو الضراالغرامات،

  )١٤٩ (مادة

 سنوات، كل موظف عام استولى بغير ح#ق عشر بالحبس مدة ^ تجاوز يعاقب      
 Gح#دى الجھ#ات المن#صوص أوعلى أموال، أو أوراق، أو غيرھ#ا مملوك#ة للدول#ة، 

  .من ھذا القانون، أو سھل ذلك لغيره ) ٤(عليھا في المادة 
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  )١٥٠ (مادة

ً سنوات، كل موظف عام أضر عمدا بأموال عشر بالحبس مدة ^ تجاوز يعاقب     

              م##صالحه المعھ##ود بھ##ا إل##ىأوأو م##صالح الجھ##ة الت##ي يعم##ل بھ##ا أو ب##أموال الغي##ر 
  .تلك الجھة

  )١٥١ (مادة

 و^ تجاوز ثdث س#نوات، ك#ل موظ#ف ع#ام سنة بالحبس مدة ^ تقل عن يعاقب     
 الت#ي يعم#ل بھ#ا أو الجھ#ةئه في إلح#اق ض#رر ج#سيم ب#أموال أو م#صالح تسبب بخط

 ع#ن إھم#ال ًناش#ئابأموال الغير أو مصالحه المعھود بھا إلى تلك الجھ#ة، وك#ان ذل#ك 
  .في أداء وظيفته، أو إخdل بواجباتھا، أو إساءة استعمال السلطة

  )١٥٢ (مادة

ف ع##ام أخ##ل بطري##ق  س##نوات، ك##ل موظ##ع##شر ب##الحبس م##دة ^ تج##اوز يعاق##ب      
 أو المناق###صاتالغ##ش، أو ب###أي وس###يلة أخ###رى غي###ر م###شروعة، بحري###ة أو س###dمة 

 ) ٤( المزايدات المتعلقة بالدولة، أو بإح#دى الجھ#ات المن#صوص عليھ#ا ف#ي الم#ادة 
  .من ھذا القانون

  )١٥٣ (مادة

ُ س##نوات، ك##ل موظ###ف ع##ام عھ##د إلي###ه ع##شر ب##الحبس م##دة ^ تج###اوز يعاق##ب      
ً ق#ضية، فأض#ر عم#دا أوعل#ى م#صلحة الجھ#ة الت#ي يعم#ل بھ#ا ف#ي ص#فقة بالمحافظة 

  .بھذه المصلحة، ليحصل على منفعة لنفسه، أو لغيره

  )١٥٤ (مادة

 س##نوات، ك##ل موظ##ف ع##ام ل##ه ش##أن ف##ي ع##شر ب##الحبس م##دة ^ تج##اوز يعاق##ب      
تعلق#ة  ا7شغال أو التعھ#دات المأوإعداد، أو إدارة، أو تنفيذ المقاو^ت أو التوريدات 
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 حصل أو ش#رع القانون،من ھذا  ) ٤( بإحدى الجھات المنصوص عليھا في المادة 
 على مشروعة،في الحصول لنفسه، أو لغيره، بالذات أو بالواسطة، بأي كيفية غير 

  .ربح أو منفعة أو عمولة من عمل من ا7عمال المذكورة

  )١٥٥ (مادة

ً غ#شا ف#ي ًعم#دام#ن ارتك#ب  بالحبس م#دة ^ تج#اوز خم#س س#نوات، ك#ل يعاقب      

 أش#غالتنفيذ كل أو بعض ا^لتزامات التي يفرضھا علي#ه عق#د مقاول#ة أو توري#د، أو 
عام###ة أو غيرھ###ا م###ن العق###ود أو التعھ###دات الت###ي ارت###بط بھ###ا م###ع إح###دى الجھ###ات 

  .من ھذا القانون ) ٤(  في المادة    عليھاالمنصوص 

س#نوات و^ تج#اوز خم#سة ع#شر  العقوبة الحبس مدة ^ تقل عن خم#س وتكون      
ً ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو إذا كان العقد متعلقا بمتطلبات الدفاع إذاسنة، 

 ب#أي م#ن ھ#اتين العق#وبتين، ويعاق#ب. ً الج#اني عالم#ا بھ#ذا الغ#رضك#انوا7من مت#ى 
 ا7ح##وال، المتعاق##دون م##ن الب##اطن، وال##وكdء، والوس##طاء، إذا ك##ان الغ##ش بح##سب

  .لھمفعًراجعا إلى 

  )١٥٦ (مادة

 س##نوات، ك##ل موظ##ف ع##ام ل##ه ش##أن ف##ي ع##شر ب##الحبس م##دة ^ تج##اوز يعاق##ب      
 أو أخ##ذ م##ا ل##يس طل##بتح##صيل الغرام##ات، أو الرس##وم، أو ال##ضرائب، أو نحوھ##ا، 

  .ًمستحقا، أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك

  )١٥٧ (مادة

ع##ام ل##ه ش##أن ف##ي  ب##الحبس م##دة ^ تج##اوز س##بع س##نوات، ك##ل موظ##ف يعاق##ب      
 في أشغال تتعلق بوظيفته، احتجز لنفسه كل أو بعض م#ا ي#ستحقونه العمالاستخدام 

ً استخدم عما^ سخرة وأخذ أجورھم لنف#سه، أو قي#د ف#ي دف#اتر أومن أجور ونحوھا، 

م##ن ھ##ذا الق##انون، أس##ماء أش##خاص  ) ٤ ( الم##ادةالجھ##ات المن##صوص عليھ##ا ف##ي 
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 الم#ذكورة واس#تولى عل##ى ا7ش##غالأي عم#ل م#ن وھمي#ين، أو حقيقي#ين، ل#م يقوم##وا ب#
  . الجھاتتلكأجورھم لنفسه أو أعطاھا لھؤ^ء ا7شخاص، مع حسابھا على 

  )١٥٨ (مادة

 المق##ررة للج##رائم المبين##ة ف##ي ھ##ذا العقوب##اتً عل##ى الج##اني، ف##ضd ع##ن يحك##م      
وع  م#ساوية لقيم#ة الم#ال موض#بغرام#ةالفصل، بالعزل من الوظيفة العام#ة، وال#رد، 

  الجريمة أو المتحصل منھا

٣−
7G1Hא�

א�I�,Dل�C�DEو

אF,D@ل
א���7�9
:
١٥٩
א��د���:
١٦٥
 

  ) ١٥٩ (مادة

 أو بالحبس مدة ^ تجاوز خمس سنوات، كل موظف ع#ام اس#تعمل التع#ذيب يعاقب"
الق##وة أو التھدي##د م##ع م##تھم أو ش##اھد أو خبي##ر أو أم##ر ب##ذلك لحمل##ه عل##ى ا^عت##راف 

Gد^ء ب###أقوال أو معلوم###ات ب###شأنھا أو لكتم###ان أم###ر م###ن ھ###ذا  عل###ى اأوبجريم###ة 
 ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاھ#ة م#ستديمة، عوق#ب وإذا.ا7مور
 ترتب على ھذا الفعل وف#اة المجن#ي وإذا. مدة ^ تجاوز عشر سنواتبالحبسالجاني 

  .المؤبدعليه، عوقب الجاني باGعدام، أو الحبس 

  )ً  مكررا١٥٩ (مادة

 بالحبس مدة ^ تجاوز خمس سنوات، ك#ل موظ#ف ع#ام، أو أي ش#خص أخ#ر يعاقب
 الرسمية، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عن#ه، بصفتهيتصرف 

 ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاھة مستديمة، عوقب وإذا.مع شخص ما
 اGع##دام أو الح##بس  العقوب##ةوتك##ون. ^ تج##اوز ع##شر س##نواتم##دةالج##اني ب##الحبس 

 تعذيبا أي عمل ينتج عنه ألم ويعد.عليهالمؤبد، إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني 
 عم###دا ب###شخص م###ا 7غ###راض يلح###قأو معان###اة ش###ديدين، ج###سديا ك###ان أم معنوي###ا، 

 عمل علىالحصول منه، أو من غيره، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته 



                                                         تطبيقات قضائية الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة

 
  
  
  
  
 

  علي عيسى الخليفي / المحامي  12

 أو ارتكبه، ھو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه ھو ارتكبه، أو يشتبه في أنه قد
أي شخص آخر، أو عندما يلحق مثل ھذا ا7لم أو الع#ذاب ل#سبب يق#وم عل#ى التميي#ز 

 و^ يشمل ذلك ا7لم أو المعاناة الناش#ئ فق#ط ع#ن عقوب#ات قانوني#ة أو نوعه،أيا كان 
  ." أو الذي يكون نتيجة عرضية لھاالعقوباتالمdزم لھذه 

  )١٦٠( مادة

 سنوات، وبالغرامة التي ^ تزيد على عشرة ثdث بالحبس مدة ^ تجاوز يعاقب     
 موظ##ف ع##ام اس##تعمل س##لطة وظيفت##ه ك##لآ^ف ریال، أو بإح##دى ھ##اتين العق##وبتين، 

  . للغيرأولwضرار بأحد ا7فراد، أو لجلب منفعة غير مشروعة له 

  )١٦١ (مادة

 س##نوات، وبالغرام##ة الت##ي ^ تزي##د عل##ى ث##dث ب##الحبس م##دة ^ تج##اوز يعاق##ب      
 موظف ع#ام اس#تعمل الق#سوة م#ع كلعشرة آ^ف ریال، أو بإحدى ھاتين العقوبتين، 

 الت#ي يجي#ز الح#ا^تًأي شخص أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب علي#ه عم#d ف#ي غي#ر 
  .فيھا القانون ذلك

  )١٦٢ (مادة

ام##ة الت##ي ^ تزي##د عل##ى  س##نوات، وبالغرث##dث ب##الحبس م##دة ^ تج##اوز يعاق##ب      
ً موظف عام دخ#ل، اعتم#ادا عل#ى كلعشرة آ^ف ریال، أو بإحدى ھاتين العقوبتين، 

 ال##شأن، أو ص##احبوظيفت##ه، من##زل أح##د ا7ش##خاص، أو أح##د ملحقات##ه، بغي##ر رض##ا 
 ب#ذات ويعاق#ب. حمل غيره على الدخول وذلك في غير ا7حوال المبينة ف#ي الق#انون

 تفت#يش ش##خص، أو من##زل، أو مح##ل، بغي##ر رض##ا  ع##ام أج##رىموظ##فالعقوب#ة، ك##ل 
  . غير ا7حوال المبينة في القانونفيصاحب الشأن، أو حمل غيره على التفتيش 
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  )١٦٣ (مادة

 س##نوات، ك##ل موظ##ف ع##ام ق##بض عل##ى خم##س ب##الحبس م##دة ^ تج##اوز يعاق##ب      
 أم##ر بعق##اب أوش##خص أو حب##سه أو حج##زه ف##ي غي##ر ا7ح##وال المبين##ة ف##ي الق##انون، 

  . عليهبھاًم عليه بعقوبة أشد من المحكوم بھا عليه قانونا، أو بعقوبة لم يحكم محكو

  )١٦٤ (مادة

 سنوات وبالغرامة التي ^ تزيد على عشرة ثdث بالحبس مدة ^ تجاوز يعاقب      
 ع#ام خ#الف م#ا ي#أمر ب#ه الق#انون موظ#فآ^ف ریال أو بإحدى ھاتين العقوبتين، ك#ل 

  :ما يلي ًقاصدا بذلك تحقيق غرض م

 عقوب##ة واجب##ة التنفي##ذ، أو تخفيفھ##ا، أو تنفي##ذ أي ش##خص م##ن توقي##ع أو حماي##ة  -١
  .تأخير تنفيذھا

 الحجز، أو من أي قي#د يق#رره الق#انون عل#ى أو أي مال من المصادرة، حماية  -٢
  . فرض، أو تنفيذ أي قيد عليهأوھذا المال، أو تأخير مصادرته، أو الحجز عليه، 

  )١٦٥ (مادة

 العقوبات المقررة للجرائم المبينة ف#ي ھ#ذا عنً الحكم على الجاني، فضd وزيج     
  .الفصل، بالعزل من الوظيفة العامة
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   قضائيةتطبيقات
  :  قضت محكمة التمييز أن -
 ب#الحبس م#دة يعاق#ب"  ت#نص عل#ى أن العقوباتمن قانون ) ١٥٠( لما كانت المادة ـ

 ب#أموال أو م#صالح الجھ#ة الت#ي ًعم#دار ^ تجاوز عشر سنوات كل موظف عام أض
 إعم#ال وك#ان."  تل#ك الجھ#ة إل#ىيعمل بھا أو بأموال الغير أو مصالحه المعھود بھا 

ً الجاني وھو أن يكون موظفا صفة) ا7ول . ( ھذه المادة يتطلب توافر أركان ثdثة 
اGضرار ) الركن الثاني (  .العقوباتمن قانون ) ٣( المادة في ًعاما بالمعنى الوارد

 للغير المعھود بھ#ا إل#ى تل#ك الجھ#ة ول#و أوبا7موال والمصالح للجھة التي يعمل بھا 
الق#صد الجن#ائي ، )  الثال#ث وال#ركن. ( لم يترتب على الجريم#ة أي نف#ع شخ#صي ل#ه

 ، ف#d تق#ع الجريم#ة ، إذا بالمصلحةوھو اتجاه إرادة الجاني إلى اGضرار بالمال أو 
 لقي##ام جريم##ة ^زمال وي##شترط ف##ي ال##ضرر ك##ركن ح##صل ال##ضرر ب##سبب اGھم##

 يكون أنمن قانون العقوبات ) ١٥٠(اGضرار العمدي المنصوص عليھا في المادة 
ًحا^ أي حقيقيا سواء كان حاضرا أو مستقبd وأن يكون مؤك#دا أي ثابت#ا  ً ً ًً  وج#ه عل#ىً
 العام#ةھ#ة اليقين ، وكان ما أورده الحكم بشأن جريمة اGضرار العمدي ب#أموال الج

الت##ي يعم##ل بھ##ا الط##اعنون م##ن ا7ول إل##ى الخ##امس والت##ي دانھ##م بھ##ا ق##د وض##ع ف##ي 
 عام##ة مجمل##ة ودون أن ي##دلل عل##ى ت##وافر ني##ة اGض##رار بالم##ال الع##ام ل##دى عب##ارات

ً الحك##م المطع##ون في##ه ج##اء قاص##را بالن##سبة لتھم##ة اGض##رار العم##دي ف##إنالط##اعنين 
ًول إلى الخامس فضd عن أن الحكم المطعون  للطاعنين من ا7المسندةبالمال العام 

 أورد أن – عل##ى نح##و م##ا س##لف بيان##ه – اGض##رار العم##دي لجريم##ةفي##ه ف##ي بيان##ه 
ًوآخ#ر ل#م يطع#ن ق#د ت#سببا عم#دا ف#ي إلح#اق )  ع#شر الثال#ثالم#تھم ( الطاعن الثال#ث 

 وخلص في أس#بابه إل#ى –" ٨٦٤.٩٩٩" قدره بھاضرر بأموال الجھة التي يعمdن 
ً عقوبة الحبس وألزمھما وباقي المتھمين جميعا عليھماھما بذلك ا^تھام وأوقع معاقبت

 ودون – قطري وغرامة مساوية لھذا المبل#غ للدول#ة ریال" ٤.٨٨٥.٥٦٤"برد مبلغ 
) الراب#ع ع#شر ( والمتھم ا�خ#ر) المتھم الثالث عشر (  الطاعن الثالث دورأن يبين 
 – ریال" ٨٦٤.٩٩٩"المبلغ الزائد ع#ن مبل#غ  في الحكم بالنسبة لباقي يطعنالذي لم 

 لھ##ذا م##ن أث##ر ف##ي توقي##ع العقوب##ة ، مم##ا ي##نم ع##ن اض##طراب الواقع##ة ف##ي ذھ##ن لم##ا
 فكرتھا عن عناص#ر ال#دعوى وع#دم اس#تقرارھا ال#ذي يجعلھ#ا ف#ي واختdلالمحكمة 

 مما يعيب الحكم بالتناقض في التسبيب مما يعيبه ويوجب تمييزه الثابتةحكم الوقائع 
   من ا7ول إلى الخامس للطاعنينلنسبة با
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 م#ن ال#سادس إل#ى الث#اني ع#شر والتھم#ة الط#اعنين لما كانت الجرائم الت#ي دي#ن بھ#ا ـ
 جميعھا في صعيد واحد فإن تميي#ز تلتقيالمنسوبة للطاعنين من ا7ول إلى الخامس 

 والج###رائم 7ن إع###ادة ال###تھمالحك###م ف###ي ك###ل م###نھم يقت###ضي تميي###زه بالن###سبة لجمي###ع 
 ال#دعوى ولح#سن واقع#اتحاكمة بالنسبة لھم وما تجر إليه أو تنتھي عن#ده لوح#دة الم

 حتى الحادي ا7ولسير العدالة تقتضي أن تكون إعادة البحث بالنسبة للطاعنين من 
ً ش#كdعشر في جميع نواحيھا والطاعن الثاني ع#شر ال#ذي ق#ضي بع#دم قب#ول طعن#ه 

صومة ا^س#تئنافية و^ت#صال العي#ب ً ال#ذي ك#ان طرف#ا ف#ي الخ#–... والمحكوم علي#ه 
 شابه الحكم بھم دون الحاج#ة لبح#ث ب#اقي أوج#ه الطع#ن المقدم#ة م#ن الط#اعنين الذي
 إل##ى الخ##امس وأوج##ه الطع##ن المقدم##ة م##ن الط##اعنين م##ن ال##سادس حت##ى ا7ولم##ن 

  .الحادي عشر 
ام  بج#رائم ا^س#تيdء عل#ى الم#ال الع#الط#اعنين لما كان الحكم المطعون فيه ق#د دان ـ

 والرش###وة وع###املھم بالرأف###ة والت###ربحوت###سھيله واGض###رار العم###دي بالم###ال الع###ام 
 ا7ول إل#ى الخ#امس وم#ن م#ن عنينبمعاقبتھم بالحبس لم#دة س#نة واح#دة وع#زل الط#ا

 وكان#ت الم#ادة – ك#ونھم م#وظفين عم#وميين –الثامن حتى الثاني عشر من وظائفھم 
 عل#ى الحك#معلى المحكمة عند  يجب" من قانون العقوبات قد نصت على أن ) ٧٠(

موظ##ف بعقوب##ة الجنح##ة ف##ي إح##دى الجناي##ات المن##صوص عليھ##ا ف##ي الف##صل ا7ول 
 والثالث من الباب الثالث من الكت#اب الث#اني م#ن ھ#ذا الق#انون أن تحك#م علي#ه والثاني
 مدة ^ تقل ع#ن س#نة و^ تج#اوز ث#dث س#نوات تب#دأ م#ن ت#اريخ ا^نتھ#اء م#ن بالعزل
وكان الحكم المطعون في#ه ق#د أطل#ق عقوب#ة الع#زل م#ن " .  سقوطھا  أوالعقوبةتنفيذ 

من قانون العقوبات برغم توافر موجبھ#ا فإن#ه يك#ون ) ٧٠( ولم يعمل المادة الوظيفة
ً القانون بما يتعين إعما^ للقاع#دة المن#صوص عليھ#ا ف#ي الفق#رة الثاني#ة م#ن خالفقد 

ح الحك#م المطع#ون في#ه بتأقي#ت من قانون اGجراءات الجنائية بت#صحي) ٢٩٢ (المادة
 ، إ^ أن محكم##ة التميي##ز ^ ت##ستطيع أن ت##صحح منط##وق حك##م ق##ضت الع##زلعقوب##ة 

 اGع##ادة أن تراع##ي ذل##ك إن ھ##ي رأت أن ت##دين ھ##ؤ^ء محكم##ةبتميي##زه ب##ل عل##ى 
   "٢٠١٧ لسنة ٢٩٧ رقم الطعن".   الطاعنين
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  :  وقضت محكمة التمييز أن -
ً لنف#سه أس#بابا ـ ق#د ب#ين واقع#ة ال#دعوى أن#شأ ـ بع#د أن  حيث إن الحكم المطعون فيهـ

خبي##ر ھندس##ي منت##دب بالعم##ل ( الع##ام الموظ##فب##صفته ف##ي حك##م  ... الم##تھم" بقول##ه 
 تح#ت ش#عار أن#ه م#ساعد ل#ه ف#ي طل#ب ًوس#يطا... اتخذ من الم#تھم الث#اني ) بالمحاكم 

ه المخ#تص  الفن#ي لكون#التقري#رِمبلغ الرشوة م#ن ال#شاكي مقاب#ل أن ي#صدر ل#صالحه 
 ف#ي ال#دعوى المدني#ة الصادربمباشرة المأمورية وتحرير التقرير على ضوء الحكم 

 إح#دى ال#شركات ـ إذ ض#دمدني كلي ـ والتي كان قد أقامھا الشاكي ... لسنة ... رقم 
 الفن#ي ل#صالحه التقريرزعم للشاكي أن أوراق الدعوى بحالتھا ^ تسمح له بإصدار 

 معه في ھذا للتفاھمً المتھم الثاني بصفته مساعدا له وطلب من الشاكي أن يجلس مع
 مقاب#ل ِالرش#وةالخصوص فما كان من المتھم الثاني إ^ أنه طل#ب م#ن ال#شاكي مبل#غ 
 أبل#غ ال#شاكيإعادة ترتيب ا7وراق وإصدار التقرير الفني المطلوب لصالحه إ^ أن 
 الثانيالمتھم السلطة المختصة وبعد استئذان الجھات صاحبة ا^ختصاص تم ضبط 

حال استdمه المبلغ النق#دي المرص#د والم#صور م#ن قب#ل جھ#ات ا7م#ن م#ن ال#شاكي 
 لشاھد اGثبات الثاني أنه في طري#ق ت#سليمه ذات المبل#غ الم#ضبوط إل#ى الم#تھم وأقر
 بمسكنه بناء عل#ى ا^ت#صال الھ#اتفي بينھم#ا وبن#اء عل#ى ذل#ك ت#م ض#بط الم#تھم ا7ول
بوت الواقعة على ھذه الصورة في حق الط#اعنين أدل#ة وساق الحكم على ث" . ا7ول

وقد أورد مضمون كل دليل وم#ؤداه ف#ي ... والضابط ...  من أقوال كل من استمدھا
ٍ كاف بما يكشف عن وجه استشھاده به ، وھ#ى أدل#ة س#ائغة م#ن ش#أنھا أن ٍوافبيان 

ق##انون م##ن ) ١٤٠(لم##ا ك##ان ذل##ك، وكان##ت الم##ادة .  الحك##م عليھ##ارتب##هت##ؤدى إل##ى م##ا 
ً موظف عام طل#ب أو قب#ل لنف#سه أو لغي#ره م#ا^ أو كل "أنهالعقوبات قد نصت على 

 ذل#ك مقاب#ل القي#ام بعم#ل أو ا^متن#اع ع#ن عم#ل م#ن م#نمنفعة أو مجرد وعد ب#شيء 
وكان الشارع قد اس#تھدف ب#نص الم#ادة س#الفة البي#ان " . ًأعمال وظيفته يعد مرتشيا 

ِ في مدلول الرشوة وشمولھا لھ#ا م#ن لتوسعاالضرب على أيدي العابثين عن طريق 
 وظيفت#ه للح#صول - ال#شارع بھ#م ألحقھ#م وال#ذين -يستغل من الم#وظفين العم#وميين 

 تتحق#ق ف#ي جان#ب الموظ#ف ِالرش#وةمن ورائھا على فائدة محرمة ، وكانت جريم#ة 
 عم#ل م#ن أعم#ال 7داءًومن في حكمه ، مت#ى قب#ل أو طل#ب أو أخ#ذ وع#دا أو عطي#ة 

ًلو كان حقا يستوي في ذلك أن يك#ون العط#اء س#ابقا أو الوظيفة و ً أو ^حق#ا ًمعاص#راً
 إذ أن ني#ة ا^تج#ار س#ابقًعلى أداء العمل مادام أن أداء ھذا العمل كان تنفيذا ^تف#اق 
 في قي#ام تل#ك الجريم#ة يؤثربالوظيفة في ھذه الحالة تكون قائمة منذ بداية ا7مر و^ 
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 فيم#ا عرض#ه عل#ى ًجادالضبطھا وأ^ يكون الراشي أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير 
ًالمرتشي متى كان عرض الرشوة ج#ديا ف#ي ظ#اھره وك#ان الموظ#ف ق#د   بق#صد قبل#هِ
 ، الراش#يتنفيذ ما أتجه إليه في مقابل ذلك م#ن العب#ث بمقت#ضيات وظيفت#ه لم#صلحة 

والقصد الجنائي في ھذه الجريمة يت#وافر بمج#رد عل#م المرت#شي عن#د طل#ب أو قب#ول 
 أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ھذا لقاء القي#ام بعم#ل أو ا^متن#اع ع#ن عم#ل م#ن الوعد
 الوظيف##ة أو اGخ##dل بواجبات##ه وأن##ه ثم##ن ^ تج##اره بوظيفت##ه أو اس##تغdلھا أعم##ال
 ھذا الركن من الظروف والمdب#سات الت#ي ص#احبت العم#ل أو ا^متن#اع أو ويستنتج
 أن ال##شارع ن##ص ف##ي الم##ادة ًأي##ضا ن المق##رروك##ان م##.  الوظيفي##ة بواجب##اتاGخ##dل 

 معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتھا المقررة للمرتشي قد على  العقوباتقانونمن ) ١٤١(
 يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق علي#ه وص#ف بما" الوسيط "لفظأطلق 

ِ الرش##وة س##واء أك##ان يعم##ل م##ن جان##ب الراش##ي أم م##ن جان##ب المرت##شي ف##يالوس##يط 
 للنص بغير مخصص وتقيد له بغير مقيد وھو ما ^ تخصيصغير ذلك فيه والقول ب

 وتتحق##ق ھ##ذه الجريم##ة بت##دخل الوس##يط ب##ين التأوي##لي##صح ف##ي أص##ول التف##سير أو 
 أو لقبولھ##ا أو 7خ##ذھا مت##ى وقع##ت لطلبھ##اِالراش##ي والمرت##شي لع##رض الرش##وة أو 

 المحاكمات الجنائي#ة  العبرة فيوكانتوإذ كان ذلك ، . ِالرشوة بناء على ھذا التدخل
 عل#ى ا7دل#ة المطروح#ة علي#ه ول#ه ًبن#اءھي باقتناع القاضي بإدانة المتھم أو ببراءته 
 لحكم##ه وك##ان ا7ص##ل أن الج##رائم ًدل##يdأن يأخ#ذ م##ن أي بين##ة أو قرين##ة يرت##اح إليھ##ا 

 إثباتھ##ا بكاف##ة الط##رق يج##وز - إ^ م##ا اس##تثني ب##نص خ##اص-عل##ى اخ##تdف أنواعھ##ا 
 محل الطعن ول#م يقي#د للجريمتين القانون لم يحدد طريقة إثبات معينة القانونية وكان

 السياق المتق#دم ـ تت#وافر علىالقاضي الجنائي بدليل محدد ، وكان ما أورده الحكم ـ 
 ف##إن م##ا يث##ار م##ن فيھ##اِب##ه كاف##ة العناص##ر القانوني##ة لجريمت##ي طل##ب رش##وة والتوس##ط 

  .كون في غير محلهمنازعة حول عدم توافر أركان تلك الجريمتين ي
 وضح الح#ديث ال#ذي ج#رى ب#ين ال#شاكي عدم لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ـ

 وك#ان الب#ين م#ن م#دونات الحك#م أن ،ولم يعول عليه في اGدانة ... والطاعن الثاني 
 الناتج من تفريغ ا7ش#رطة الدليلالمحكمة لم تبن قضاءھا بصفة أصلية على فحوى 

 كقرين#ة تع#زز الت#سجيdتلمرئي ـ وإنما استندت إلى ھ#ذه ـ في خصوص التسجيل ا
 على تلك القرينة عولبھا أدلة الثبوت التي أوردتھا فإنه ^ جناح على الحكم إن ھو 
ًتأييدا وتعزيزا ل{دلة ا7خرى التي اعتمد عليھا في قضائه   لم يتخ#ذ م#ن نتيج#ة مادامً



                                                         تطبيقات قضائية الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة

 
  
  
  
  
 

  علي عيسى الخليفي / المحامي  18

 فإن ما كافة يث#ار ف#ي ثممتھم ومن ًالتسجيdت دليd أساسيا على ثبوت ا^تھام قبل ال
  .ًصدد بطdن رصد وتسجيل المحادثات واللقاءات ^ يكون مقبو^ 

 من أقوال الشھود وسائر العناصر تستخلص من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن ـ
 الدعوى حسبما يؤدى إليھ#ا لواقعةالمطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة 

ً س#ائغا م#ستندا استخdص#ھافھ#ا م#ن ص#ور أخ#رى م#ادام اقتناعھا وأن تطرح ما يخال ً
 وك#ان وزن أق#وال ،إلى أدل#ة مقبول#ة ف#ي العق#ل والمنط#ق ولھ#ا أص#لھا ف#ي ا7وراق 

 محكم###ةًال###شھود وتق###دير الظ###روف الت###ي ي###ؤدون فيھ###ا ش###ھادتھم متروك###ا لتق###دير 
الموض##وع بغي##ر معق##ب ، ومت##ى أخ##ذت ب##شھادة ش##اھد ف##إن ذل##ك يفي##د أنھ##ا اطرح##ت 

 التي ساقھا الدفاع لحملھا على عدم ا7خذ بھا ، وكان م#ن المق#رر ا^عتباراتجميع 
ً ف##ي المحاكم##ات الجنائي##ة ھ##ي باقتن##اع القاض##ي بن##اء عل##ى ا7دل##ة العب##رةًأي##ضا أن 

 ي#صح مطالبت#ه ب#دليل بعين#ه فيم#ا ع#دا ا7ح#وال الت#ي قي#ده فيھ#ا و^المطروح#ة علي#ه 
ه أن ي#زن ق#وة اGثب#ات وأن يأخ#ذ م#ن أي  القانون من س#لطتجعلالقانون بذلك ، فقد 
ً دل#يd لحكم#ه و^ يل#زم أن تك#ون ا7دل#ة الت#ي اعتم#د عليھ#ا إليھابينة أو قرينة يرتاح 

 منھ##ا ويقط##ع ف##ي ك##ل جزئي##ة م##ن جزئي##ات ال##دعوى إذ دلي##لالحك##م بحي##ث ينب##ئ ك##ل 
دة ً يكمل بعضھا بع#ضا ومنھ#ا مجتمع#ة تتك#ون عقي#متساندةا7دلة في المواد الجنائية 

 لمناقشته عل#ى ح#دة دون ب#اقي ا7دل#ة ب#ل يكف#ي أن بعينهالقاضي فd ينظر إلى دليل 
 إل#ى م#ا ق#صده الحك#م ومنتج#ة ف#ي اكتم#ال مؤدي#ةتكون ا7دلة في مجموعھ#ا كوح#دة 

 ، كم#ا ^ ي#شترط ف#ي ال#دليل أن يك#ون إلي#هاقتناع المحكمة واطمئنانھا إلى ما انتھت 
ًصريحا دا^ بنفسه على الواقعة   بل يكفي أن يك#ون اس#تخdص ثبوتھ#ا إثباتھاالمراد ً

 والق#رائن وترتي#ب النت#ائج الظ#روفعن طريق ا^ستنتاج مما تك#شف للمحكم#ة م#ن 
 اطمئنانه إلى ما ح#صله عنعلى المقدمات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح 

ي  الطاعن#ان ف#يثي#رهمن أقوال شاھدي اGثبات وص#حة ت#صويرھما للواقع#ة ف#إن م#ا 
ً أن يكون جد^ موضوعيا في تقدير الدليل وھو عدوھذا الخصوص ^ ي  تستقل به ماً

محكم##ة الموض##وع و^ يج##وز مجادلتھ##ا في##ه أو م##صادرة عقي##دتھا ف##ي ش##أنه أم##ام 
   "٢٠١٨ لسنة ٣٨ رقم الطعن" . التمييزمحكمة

  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 موظ#ف ع#ام ك#ل"نصت على أن#ه  قد العقوباتمن قانون ) ١٤٠( لما كانت المادة -

 أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام منفعةًطلب أو قبل لنفسه أو لغيره ما^ أو 
 مف#اد ھ#ذا ال#نص أن فإن" ً يعد مرتشياوظيفتهبعمل أو ا^متناع عن عمل من أعمال 
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 قاص#رة عل#ى المادي#ات فق#ط وإنم#ا ي#دخل ليستالمنفعة التي يحصل عليھا المرتشي 
 المعنوي#ة س#واء أكان#ت م#شروعة أو الجوان#بنفعة غي#ر المادي#ة الت#ي ت#شمل فيھا الم

 كانت صورھا والتي تجردت م#ن ًأياغير مشروعة والتي يدخل فيھا المتع الجنسية 
 المجن##ي عليھ##ا م##نص##فة الم##شروعية وإذ ك##ان ا7م##ر ك##ذلك ف##إن طل##ب الط##اعن 

 قبلھ#ا وإخف#اء قانونيةت مواقعتھا مقابل أن يقوم بحفظ البdغ وعدم اتخاذ أي إجراءا
 ل#ه س#يحرر لھ#ا اس#تجابتھاًالملف الطبي الخاص بھا ومھددا إياھا بأنه في حال ع#دم 

 عل#ى النياب#ة وعرض#ھاًمحضرا بأن إصابتھا مقابل جريمة زنى وسيقوم باحتجازھا 
 أن الفع#ل وي#دليتحقق به أركان جريمة طلب الرشوة كما ھي معرفة به في القانون 

 ف#إن ث#موم#ن . ذي طلبه منھ#ا إنم#ا ھ#و المقاب#ل ف#ي جريم#ة الرش#وة غير المشروع ال
ًھ#ذا ف#ضd ع#ن أن م#ا يثي#ره . النعي على الحك#م ف#ي ھ#ذا ال#صدد يك#ون غي#ر مقب#ول

 ب##شأن جريم##ة طل##ب مواقع##ة المجن##ي عليھ##ا عل##ى س##بيل الرش##وة غي##ر مج##د الط##اعن
 وق#ضت تم#ن ق#انون العقوب#ا) ٨٥ (الم#ادة  قد طبقت على الطاعنالمحكمةمادامت 
 بالعقوبة ا7شد وھي المقررة لجريمة مواقعة أنثى بغي#ر رض#اھا وبطريق#ي بمعاقبته
  "٣٦٥/٢٠١٦ طعن"ً. والتھديد فإن ما يثيره في ھذا الصدد ^ يكون سديدااGكراه

  :  وقضت محكمة التمييز أن -
ى ً لنف#سه أس#بابا ـ ق#د ب#ين واقع#ة ال#دعوأن#شأ حيث إن الحكم المطعون فيه ـ بع#د أن ـ

خبي##ر ھندس##ي منت##دب بالعم##ل ( الع##ام الموظ##فب##صفته ف##ي حك##م  ... الم##تھم" بقول##ه 
 تح#ت ش#عار أن#ه م#ساعد ل#ه ف#ي طل#ب ًوس#يطا... اتخذ من الم#تھم الث#اني ) بالمحاكم 

 الفن#ي لكون#ه المخ#تص التقري#رِمبلغ الرشوة م#ن ال#شاكي مقاب#ل أن ي#صدر ل#صالحه 
 ف#ي ال#دعوى المدني#ة الصادر الحكم بمباشرة المأمورية وتحرير التقرير على ضوء

 إح#دى ال#شركات ـ إذ ض#دمدني كلي ـ والتي كان قد أقامھا الشاكي ... لسنة ... رقم 
 الفن#ي ل#صالحه التقريرزعم للشاكي أن أوراق الدعوى بحالتھا ^ تسمح له بإصدار 

ا  معه في ھذللتفاھمًوطلب من الشاكي أن يجلس مع المتھم الثاني بصفته مساعدا له 
 مقاب#ل ِالرش#وةالخصوص فما كان من المتھم الثاني إ^ أنه طل#ب م#ن ال#شاكي مبل#غ 
 أبل#غ ال#شاكيإعادة ترتيب ا7وراق وإصدار التقرير الفني المطلوب لصالحه إ^ أن 

 الثانيالسلطة المختصة وبعد استئذان الجھات صاحبة ا^ختصاص تم ضبط المتھم 
لم#صور م#ن قب#ل جھ#ات ا7م#ن م#ن ال#شاكي حال استdمه المبلغ النق#دي المرص#د وا

 لشاھد اGثبات الثاني أنه في طري#ق ت#سليمه ذات المبل#غ الم#ضبوط إل#ى الم#تھم وأقر
 بمسكنه بناء عل#ى ا^ت#صال الھ#اتفي بينھم#ا وبن#اء عل#ى ذل#ك ت#م ض#بط الم#تھم ا7ول
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وساق الحكم على ثبوت الواقعة على ھذه الصورة في حق الط#اعنين أدل#ة " . ا7ول
وقد أورد مضمون كل دليل وم#ؤداه ف#ي ... والضابط ...  من أقوال كل من تمدھااس

ٍ كاف بما يكشف عن وجه استشھاده به ، وھ#ى أدل#ة س#ائغة م#ن ش#أنھا أن ٍوافبيان 
م##ن ق##انون ) ١٤٠(لم##ا ك##ان ذل##ك، وكان##ت الم##ادة .  الحك##م عليھ##ارتب##هت##ؤدى إل##ى م##ا 

ً قب#ل لنف#سه أو لغي#ره م#ا^ أو  موظف عام طل#ب أوكل "أنهالعقوبات قد نصت على 
 ذل#ك مقاب#ل القي#ام بعم#ل أو ا^متن#اع ع#ن عم#ل م#ن م#نمنفعة أو مجرد وعد ب#شيء 
وكان الشارع قد اس#تھدف ب#نص الم#ادة س#الفة البي#ان " . ًأعمال وظيفته يعد مرتشيا 

ِ في مدلول الرشوة وشمولھا لھ#ا م#ن التوسعالضرب على أيدي العابثين عن طريق 
 وظيفت#ه للح#صول - ال#شارع بھ#م ألحقھ#م وال#ذين -م#وظفين العم#وميين يستغل من ال

 تتحق#ق ف#ي جان#ب الموظ#ف ِالرش#وةمن ورائھا على فائدة محرمة ، وكانت جريم#ة 
 عم#ل م#ن أعم#ال 7داءًومن في حكمه ، مت#ى قب#ل أو طل#ب أو أخ#ذ وع#دا أو عطي#ة 

ًالوظيفة ولو كان حقا يستوي في ذلك أن يك#ون العط#اء س#ابقا أو ً أو ^حق#ا ًمعاص#را ً
 إذ أن ني#ة ا^تج#ار س#ابقًعلى أداء العمل مادام أن أداء ھذا العمل كان تنفيذا ^تف#اق 
 في قي#ام تل#ك الجريم#ة يؤثربالوظيفة في ھذه الحالة تكون قائمة منذ بداية ا7مر و^ 

 فيم#ا عرض#ه عل#ى ًجاداأن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطھا وأ^ يكون الراشي 
ًشي متى كان عرض الرشوة ج#ديا ف#ي ظ#اھره وك#ان الموظ#ف ق#د المرت  بق#صد قبل#هِ

 ، الراش#يتنفيذ ما أتجه إليه في مقابل ذلك م#ن العب#ث بمقت#ضيات وظيفت#ه لم#صلحة 
والقصد الجنائي في ھذه الجريمة يت#وافر بمج#رد عل#م المرت#شي عن#د طل#ب أو قب#ول 

ام بعم#ل أو ا^متن#اع ع#ن عم#ل م#ن  أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ھذا لقاء القي#الوعد
 الوظيف##ة أو اGخ##dل بواجبات##ه وأن##ه ثم##ن ^ تج##اره بوظيفت##ه أو اس##تغdلھا أعم##ال
 ھذا الركن من الظروف والمdب#سات الت#ي ص#احبت العم#ل أو ا^متن#اع أو ويستنتج
 أن ال##شارع ن##ص ف##ي الم##ادة ًأي##ضا وك##ان م##ن المق##رر.  الوظيفي##ة بواجب##اتاGخ##dل 

 معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتھا المقررة للمرتشي قد على  العقوباتنونقامن ) ١٤١(
 يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق علي#ه وص#ف بما" الوسيط "لفظأطلق 

ِ الرش##وة س##واء أك##ان يعم##ل م##ن جان##ب الراش##ي أم م##ن جان##ب المرت##شي ف##يالوس##يط 
يد وھو ما ^  للنص بغير مخصص وتقيد له بغير مقتخصيصوالقول بغير ذلك فيه 

 وتتحق##ق ھ##ذه الجريم##ة بت##دخل الوس##يط ب##ين التأوي##لي##صح ف##ي أص##ول التف##سير أو 
 أو لقبولھ##ا أو 7خ##ذھا مت##ى وقع##ت لطلبھ##اِالراش##ي والمرت##شي لع##رض الرش##وة أو 

 العبرة في المحاكمات الجنائي#ة وكانتوإذ كان ذلك ، . ِالرشوة بناء على ھذا التدخل
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 عل#ى ا7دل#ة المطروح#ة علي#ه ول#ه ًبن#اءھم أو ببراءته ھي باقتناع القاضي بإدانة المت
 لحكم##ه وك##ان ا7ص##ل أن الج##رائم ًدل##يdأن يأخ#ذ م##ن أي بين##ة أو قرين##ة يرت##اح إليھ##ا 

 إثباتھ##ا بكاف##ة الط##رق يج##وز - إ^ م##ا اس##تثني ب##نص خ##اص-عل##ى اخ##تdف أنواعھ##ا 
الطعن ول#م يقي#د  محل للجريمتينالقانونية وكان القانون لم يحدد طريقة إثبات معينة 

 السياق المتق#دم ـ تت#وافر علىالقاضي الجنائي بدليل محدد ، وكان ما أورده الحكم ـ 
 ف##إن م##ا يث##ار م##ن فيھ##اِب##ه كاف##ة العناص##ر القانوني##ة لجريمت##ي طل##ب رش##وة والتوس##ط 

  .منازعة حول عدم توافر أركان تلك الجريمتين يكون في غير محله
   "٢٠١٨ لسنة ٣٨ رقم الطعن"

  :  محكمة التمييز أن  وقضت-
 ب#الحبس يعاق#ب:"  العقوب#ات عل#ى أنق#انونم#ن ) ١٤٥( لما كان النص في الم#ادة -

 تزي#د عل#ى خم#سة ع#شر أل#ف ریال، ^مدة ^ تجاوز خمس س#نوات وبالغرام#ة الت#ي 
 بصريح لفظه وواضح مفاده". كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه

 ل#م تقب#ل من#ه ول#وريمة مج#رد ع#رض الم#تھم الرش#وة عبارته أنه يكفي لقيام تلك الج
  .ًمتى كان العرض حاصd لموظف عمومي أو من في حكمه

 ا7عم#ال الت#ي يطل#ب م#ن الموظ#ف تك#ون من المقرر أنه ليس م#ن ال#ضروري أن -
 ل#ه بھ#ا ات#صال ي##سمح يك##ونأداؤھ#ا داخل#ة ف#ي نط#اق الوظيف##ة مباش#رة ب#ل يكف#ي أن 

 عل#ى ھ#ذا علي#هشوة وأن يكون الراشي ق#د عرض#ھا بتنفيذ الغرض المقصود من الر
 الراش#يوكان القانون ^ يشترط لتحقق جريمة عرض الرشوة أن ي#صرح . ا7ساس

للموظف بقصده من ھذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته، بل يكف#ي أن ت#دل ظ#روف 
 عل#ى ت#وافر ھ#ذا الق#صد، ذل#ك ب#أن ال#ركن المعن#وي لھ#ذه الجريم#ة ش#أنه ش#أن الحال

ً 7ي##ة جريم##ة أخ##رى ق##د يق##وم ف##ي نف##س الج##اني وغالب##ا م##ا يتكتم##ه، لمعن##وياال##ركن 
 يستدل عليه من ظ#روف الواقع#ة ومdب#ساتھا وق#رائن الح#ال أن الموضوعولقاضي 

 الدعوى كما أثبتھ#ا الحك#م يب#ين منھ#ا أن الط#اعنين واقعةلما كان ذلك، وكانت . فيھا
ًم#ساعدا لم#دير ع#ام الج#وازات، ً يعم#ل س#كرتيرا وال#ذيقد تعامd م#ع ال#شاھد ا7ول 

 الزيارة واGقامة، وعرضا عليه تأشيراتوھى الجھة صاحبة ا^ختصاص في منح 
 وھ#و ص#ھر - للطاعن الث#اني الممنوحةًمبلغا من المال نظير تحويل تأشيرة الزيارة 

 رئيسه بالواقعة ال#ذي ت#ولى فأبلغ إلى تأشيرة إقامة بالبdد دون حق، -الطاعن ا7ول
 لضبط الواقعة وبعد التحقق القانونيةإخطار الشرطة التي اتخذت اGجراءات بدوره 

 الم#ذكور وا^تف#اق عل#ى والشاھدمن صحتھا وتم تسجيل واقعة اللقاء بين الطاعنين 
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 الح##صول عل##ى إج##راءاتمك##ان ت##سليم ا7وراق بع##د ا^نتھ##اء م##ن الموافق##ة عل##ى 
 وبحوزتھم#ا عل#ى الط#اعنين اGقامة، وتولى رجال الضبط إع#داد كم#ين وت#م الق#بض

تل##ك ا7وراق كم##ا ت##م ض##بط مبل##غ الرش##وة ال##ذي ق##دماه لل##شاھد آن##ف ال##ذكر وتظ##اھر 
ف##إن ف##ي ذل##ك م##ا يكف##ي لت##وافر كاف##ة العناص##ر القانوني##ة لجريم##ة ع##رض ". بقبول##ه
  .الرشوة

 لف#ظ ^ يؤثر في سdمة قضاء محكمة الموضوع مقولة الطاعنين م#ن ع#دم ورود - 
ى ل##سانيھما، لم##ا س##بق تقري##ره م##ن ع##دم ل##زوم الق##ول ال##صريح الرش##وة ص##راحة عل##

 مادام قصدھما بفعل عرض وإعطاء المال ھو شراء ذمة الموظف الرشوة،بعرض 
 ومن ثم فإن معاودة الط#اعنين للمنازع#ة ف#ي - الدعوى الماثلة في وھو الحال -العام

عوى  حول سلطة محكم#ة الموض#وع ف#ي وزن عناص#ر ال#دجدلذلك إنما ينحل إلى 
  . ما ^ يقبل إثارته لدى محكمة التمييزوھوواستنباط معتقدھا وتقدير أدلتھا 

   "٢٠٠٩ لسنة ٧٢ الطعن"
  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 والمكم##ل ب##الحكم المطع##ون في##ه ق##د ب##ين 7س##بابه لم##ا ك##ان الحك##م ا^بت##دائي المؤي##د -

ت س#رية لل#شاھد  الدعوى أنه وردت معلوماوقائع تخلص" واقعة الدعوى في قوله 
 الم##تھم ين##وي الخ##روج م##ن ال##بdد ب##صورة غي##ر أن أح##د الم##صادر تفي##د م##ن"...." 

 م##ع م##صدر المعلوم##ات وإدارة التن##سيقم##شروعة مقاب##ل دف##ع مبل##غ م##ن الم##ال وت##م 
 على أن يدفع مبلغ ثdث#ين أل#ف المتھمالبحث الجنائي لضبط الواقعة وتم ا^تفاق مع 

 والدفع##ة الثاني##ة بع##د البداي##ةشرة أل##ف ریال ف##ي ریال عل##ى دفعت##ين ا7ول##ى خم##س ع##
 وأخب##ره أن الم##صدرخروج##ه م##ن المنف##ذ وقب##ل العملي##ة بي##وم ات##صل الم##تھم عل##ى 

 الخ#تم ي#تما7وراق لديه ھي صورة وأخبره المصدر أنه ^ مشكلة ف#ي ذل#ك وس#وف 
ًعلى الصورة ويكتب عبارة صورة طب#ق ا7ص#ل وفع#d ذھ#ب الم#تھم م#ع الم#صدر 

أبو سمرة وھناك وبناء عل#ى تن#سيق س#ابق م#ع ض#ابط البح#ث الجن#ائي ق#ام  منفذإلى 
بالتحدث مع الم#تھم م#ن ناف#ذة ال#سيارة الت#ي ك#ان ي#ستقلھا الم#تھم  .... المdزمالشاھد 

 فأعطاه المبلغ وقدره اثنتا عشر ألف ریال وقام الشاھد بختم صورة المبلغوسأل عن 
ه ص#ورة طب#ق ا7ص#ل وطل#ب م#ن  بختم الخ#روج وكت#ب بخ#ط ي#دالمتھمجواز سفر 

ً الخلفية لل#سيارة والت#ي ك#ان يقودھ#ا الم#صدر وفع#d ت#م الكراسيالمتھم ا^ختباء في 
 م##ن البواب##ة ا7ول##ى والثاني##ة بن##اء عل##ى اتف##اق م##سبق م##ن ب##المرورال##سماح لل##سيارة 

 وص##وله إل##ى البواب##ة الثالث##ة وھ##ي البواب##ة ا7خي##رة ت##م وعن##دالجم##ارك والج##وازات 
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وأورد الحك##م اعت##راف " .  Gج##راء التحقي##ق مع##هالنياب##ةه وأحي##ل إل##ى الق##بض علي##
ً بم#ا ^ يخ#رج ف#ي م#ضمونه عم#ا ح#صله س#لفا وتعل#ل والنياب#ةالطاعن أمام الشرطة 
لم#ا .  لمعرفة حقيقة الموضوع وكان يريد اGبdغ عن#هالمصدرأمام النيابة أنه ساير 

 يعاق##ب"قوب##ات عل##ى أن##ه م##ن ق##انون الع) ١٤٥ (الم##ادةك##ان ذل##ك، وك##ان ال##نص ف##ي 
 وبالغرامة التي ^ تزيد على خمس عشرة ألف سنواتبالحبس مدة ^ تجاوز خمس 

مف#اده ب#صريح لفظ#ه " .  تقب#ل من#هول#مِریال كل من عرض رشوة على موظف ع#ام 
 ع#رض الم#تھم للرش#وة ول#و ل#م مج#ردوواضح عبارته أنه يكفي لقيام تل#ك الجريم#ة 

dحكمه وكان الق#انون في لموظف عمومي أو من ًتقبل منه متى كان العرض حاص 
 م#ن بق#صده^ يشترط لتحقق جريم#ة ع#رض الرش#وة أن ي#صرح الراش#ي للموظ#ف 

ھذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته بل يكفي أن تدل ظروف الحال عل#ى ت#وافر ھ#ذا 
 ذلك بأن الركن المعنوي في ھذه الجريمة شأن أي جريمة أخرى قد يقوم ف#ي القصد
ً وغالب##ا م##ا يتكتم##ه ولقاض##ي الموض##وع أن ي##ستدل علي##ه م##ن ظ##روف يالج##اننف##س 

 وواقع الحال فيھا، وك#ان م#ا أورده واستخل#صه الحك#م ا^بت#دائي ومdبساتھاالواقعة 
 بالحكم المطعون فيه على السياق المتق#دم تت#وافر ب#ه كاف#ة العناص#ر 7سبابهوالمؤيد 
ًلجنائي فضd عن أن الحكم#ين  عرض الرشوة بما في ذلك القصد الجريمةالقانونية 
 قد عرضا لدفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي واطرح#اه بم#ا وا^ستئنافيا^بتدائي 
 ثب#ت ب#ا7وراق أن الط#اعن ق#د" ما أضافه الحكم ا^ستئنافي من أن#ه و^سيمايسوغه 
ُ ناف##ذة ب##إدارة تنفي##ذ ا7حك##ام وعلي##ه من##ع م##ن ال##سفر وبالت##الي فق##د س##عى أحك##امعلي##ه 
ومن ثم فإن ك#ل ". بطريقة غير مشروعة على النحو سالف البيانالبdدروج من للخ

  "٢٠١٦ / ١٧٤ الطعن".  في ھذا الخصوص يكون غير قويمالطاعنما يثيره 
  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 7س##بابه ب##الحكم المطع##ون في##ه ق##د ب##ين والمكم##ل لم##ا ك##ان الحك##م ا^بت##دائي المؤي##د -

 وح##سبما اس##تقرت ف##ي يق##ين المحكم##ة الواقع##ةوحي##ث إن . :".واقع##ة ال##دعوى بقول##ه
 التحقي#ق والمحاكم#ة تتح#صل بجل#ساتمستخلصة من سائر أوراقھ#ا وم#ا ت#م ب#شأنھا 

 كلفت##ه لفح##ص مركب##ة والت##يلفح##ص المركب##ات .... الفن##ي ب##شركة .... فيم##ا أبل##غ ب##ه 
بجيب##ه  ي##ده الم##تھموض##ع .... الم##تھم ول##دى توجھ##ه للمركب##ة وزميل##ه ال##شاھد الث##اني 

 قمي#صه إ^ بجيبًواضعا به مبلغ مالي لم يتبين مقداره ولرفضه ذلك وضعه المتھم 
 فني#ة ًعيوب#اأنه رفض ذلك وأبلغ شركته با7مر وأضاف أن مركب#ة الم#تھم ك#ان بھ#ا 

 ثابت#ةلم#ا ك#ان ذل#ك، وكان#ت التھم#ة . الفني ا�خر قرر بذات المضمون.... وبسؤال 
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ًقبل المتھم ثبوتا كافيا أخذا ً  تطمئن والتي من اعترافه بالتحقيقات وكذا شھادة الشھود ً
 ،"بالمنطوقإليھا المحكمة وتأخذ بھا إلى معاقبة المتھم بمادة العقاب حسبما سينتھي 

:  بقول#ه المستأنفثم أضاف الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح بأخذه بأسباب الحكم 
 المستأنف فم#ردود لدىلجنائي  أنه فيما أثاره الدفاع من عدم توافر القصد اوحيث" 

 الع#ام الجن#ائيعليه ب#أن ھ#ذه الجريم#ة عمدي#ة يتخ#ذ ركنھ#ا المعن#وي ص#ورة الق#صد 
 قب#ولباتجاه إرادة الجاني إلى ع#رض الرش#وة عل#ى الموظ#ف أو غي#ره لحمل#ه عل#ى 

الرشوة من أجل تحقيق أحد ا7غراض التي نص عليھا القانون في مواد الرشوة مع 
ًة بالباعث الذي حمل الجاني على عرض الرشوة مشروعا ك#ان  بذلك و^ عبرعلمه

ً وھذا م#ا ق#ام ب#ه الم#ستأنف وك#ان ج#ادا وھ#و يع#رض مبل#غ الرش#وة مشروعأو غير 
ُ المبلغ حت#ى يق#وم ب#اGخdل بأعم#ال وظيفت#ه عن#د فح#ص مdبسويضعه بإلحاح في 

ط#اء مبل#غ  غير الحقيقة وأن المستأنف نفسه أخ#ذ بإععلىسيارته وإثبات صdحيتھا 
 الرشوة بل أرجع ذلك 7ھداف أخرى ^ تطمئن سبيلالرشوة وإن نفى أنه كان على 

 بع##رض المبل##غ ك##ان قب##ل أن يق##وم الم##تھمإل##ى ص##دقھا المحكم##ة وخاص##ة أن فع##ل 
 تم#ام الفح#ص وك#ان الم#ستأنف بع#دًالموظفان بعملھما في فحص السيارة فنيا ول#يس 
 ف#ي مقاب#ل اGتج#ار أنھ#اًالرش#وة عالم#ا وھو يقوم بھذا النشاط اGرادي وھو ع#رض 

من ق#انون العقوب#ات ) ١٤٥(لما كان ذلك، وكان النص في المادة ". بالوظيفة العامة
 التي ^ تزي#د عل#ى وبالغرامة بالحبس مدة ^ تجاوز خمس سنوات يعاقب" على أن 

مف#اده ".  منهتقبلخمسة عشر ألف ریال كل من عرض رشوة على موظف عام ولم 
 الم#تھم ع#رضلفظه وواض#ح عبارت#ه أن#ه يكف#ي لقي#ام تل#ك الجريم#ة مج#رد بصريح 

ًللرش##وة ول##و ل##م تقب##ل من##ه مت##ى ك##ان الع##رض حاص##d لموظ##ف عم##ومي أو م##ن ف##ي 
وكان القانون ^ ي#شترط لتحق#ق جريم#ة ع#رض الرش#وة أن ي#صرح الراش#ي . حكمه

وف  ھذا العرض وبأنه يريد ش#راء ذمت#ه ب#ل يكف#ي أن ت#دل ظ#رمنللموظف بقصده 
 ب#أن ال#ركن المعن#وي ف#ي ھ#ذه الجريم#ة ش#أن أي ذل#كالحال على ت#وافر ھ#ذا الق#صد 

 م#ا يتكتم#ه ولقاض#ي الموض#وع أن ًوغالب#اجريمة أخ#رى ق#د يق#وم ف#ي نف#س الج#اني 
وك##ان م##ا أورده .  فيھ##االح##الي##ستدل علي##ه م##ن ظ##روف الواقع##ة ومdب##ساتھا وواق##ع 
 كاف##ة العناص##ر ب##هم تت##وافر واستخل##صه الحك##م المطع##ون في##ه عل##ى ال##سياق المتق##د

 عل##ى الحك##مالقانوني##ة لجريم##ة ع##رض الرش##وة بم##ا ف##ي ذل##ك الق##صد الجن##ائي وأورد 
 -يدعي#هً خdف#ا لم#ا -ثبوتھا ف#ي ح#ق الط#اعن أدل#ة س#ائغة م#ستمدة م#ن أق#وال ال#شھود

وكان عدم ضبط المبلغ محل الجريم#ة ^ ينف#ي ت#وافر ال#ركن الم#ادي لھ#ا ويك#ون م#ا 
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لما ك#ان ذل#ك وك#ان ق#ضاء . الحكم في ھذا الخصوص غير قويم  الطاعن على ينعاه
 الت#ي أوردھ#ا ق#د أس#قط قاع#دة قرين#ة الب#راءة المن#صوص عليھ#ا ف#ي ل{س#بابالحكم 

  . يثيره الطاعن في ھذا الخصوص غير مقبولماالدستور فيكون 
   "٢٠١٤ لسنة ٢٣٠ رقم الطعن"

  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 ب#الحبس يعاق#ب" : العقوب#ات عل#ى أن#هق#انونمن ) ١٤٥(ة  لما كان النص في الماد-

،  التي ^ تزي#د عل#ى خم#سة ع#شر أل#ف ریالوبالغرامةمدة ^ تجاوز خمس سنوات، 
 مف##اده ب##صريح لفظ##ه ، " من##هتقب##لك##ل م##ن ع##رض رش##وة عل##ى موظ##ف ع##ام ول##م 
 ع#رض الم#تھم للرش#وة ول#و ل#م مج#ردوواضح عبارته أنه يكفى لقيام تل#ك الجريم#ة 

 حكم##ه، وك##ان ف##يًن##ه، مت##ى ك##ان الع##رض حاص##d لموظ##ف عم##ومي أو م##ن تقب##ل م
الق##انون ^ ي##شترط لتحق##ق جريم##ة ع##رض الرش##وة أن ي##صرح الراش##ي للموظ##ف 

ب#ل يكف#ي أن ت#دل ظ#روف الح#ال ،  من ھ#ذا الع#رض وبأن#ه يري#د ش#راء ذمت#هبقصده
ة ذلك بأن الركن المعنوي في ھذه الجريم#ة، ش#أن أي جريم#،  القصدھذاعلى توافر 

ولقاض#ي الموض#وع أن ي#ستدل ، ً الج#اني وغالب#ا م#ا يتكتم#هنفسأخرى، قد يقوم في 
وكان م#ا أورده واستخل#صه .  وواقع الحال فيھاومdبساتھاعليه من ظروف الواقعة 
 المتقدم، تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السياقالحكم المطعون فيه، على 
نائي، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم ف#ي  الجالقصدعرض الرشوة بما في ذلك 
  .ھذا الخصوص غير قويم

 التحقيق، ف#d مح#ل Gخ#ضاعه لم#ا أعمال من المقرر أن أمر اGحالة ھو عمل من -
 ^ يبط#ل -بفرض حصوله- فيهيجري على ا7حكام من قواعد البطdن، وأن الخطأ 

 فd محل للق#ول بطبيعته،ً المحاكمة و^ يؤثر في صحة إجراءاتھا، لكونه ليس نھائيا
 جھ##ة إل##ىبوج##ود ض##رر ي##ستوجب بطdن##ه، وإ^ ترت##ب عل##ى ذل##ك إع##ادة ال##دعوى 

وإن ك#ل م#ا للم#تھم أن يطل#ب ، وھ#و غي#ر ج#ائز، التحقيق بعد اتصالھا بقضاء الحكم
 المحكم##ة اس##تكمال أو ت##دارك م##ا ع##سى أن يك##ون ق##د ش##اب أم##ر اGحال##ة وإب##داء إل##ى

وك#ان الثاب#ت أن أم#ر اGحال#ة ق#د ت#ضمن ،  لم#ا ك#ان ذل#ك. أمام المحكمةبشأنهدفاعه 
من ق#انون العقوب#ات، وھ#و ال#نص العق#ابي لجريم#ة ع#رض الرش#وة، ) ١٤٥(المادة 

 وأوقعت بموجبھا العقاب علي#ه، ف#إن م#ا ذھ#ب إلي#ه الط#اعن المحكمة،التي دانته بھا 
^ يجدي#ه ُ أخريين غير عقابيتين ^ تك#ون ل#ه م#صلحة في#ه ومادتينمن تضمن ا7مر 

  . على الحكم في ھذا الصدد في غير محلهينعاهويكون ما . ًنفعا
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 الجنائي##ة ت##نص ف##ي فقرتھ##ا ا7ول##ى اGج##راءاتم##ن ق##انون ) ٤١( لم##ا كان##ت الم##ادة -
 أح##وال التل##بس بالجناي##ات أو الج##نح الت##ي ف##ي ال##ضبط الق##ضائي لم##أمور" :عل##ى أن

أمر ب##القبض عل##ى الم##تھم  أن ي##أش##ھر،يعاق##ب عليھ##ا ب##الحبس لم##دة تزي##د عل##ى س##تة 
م##ن ھ##ذا ) ٣٧( الم#ادة ن##صت كم#ا ،"الحاض#ر ال##ذي توج#د د^ئ##ل كافي#ة عل##ى اتھام##ه

 أو عق#ب ارتكابھ#ا ببرھ#ة ارتكابھاً الجريمة متلبسا بھا حال تكون" :القانون على أنه
 عل#ى النح#و س#الف - اعتنقھ#ا الحك#مالت#ي الثاب#ت م#ن ص#ورة الواقع#ة وك#ان ."يسيرة
 م#ن ق#بض - ال#ضبط الق#ضائيرج#الوھ#و م#ن -م به رقي#ب ال#شرطة  أن ما قا-البيان

 ا^متن#اع ع#ن تحري#ر نظي#رًعلى الطاعن كان على إث#ر تقديم#ه ل#ه مبلغ#ا م#ن النق#ود 
 -م#ن ق#انون العقوب#ات) ١٤٥(ھ#ي جناي#ة طبق#ا للم#ادة  -محضر مخالفة مرورية ل#ه 
ويك#ون م#ا  الط#اعن لت#وافر حال#ة التل#بس بالجريم#ة، علىويصح معه إجراء القبض 

 و^ يغير من ذلك أو يقدح فيه أو ينال من#ه، سديد،يثيره الطاعن في ھذا الشأن غير 
 الرشوة لي#ست ف#ي ع#داد الجناي#ات أو الج#نح أجلھاأن تكون المخالفة التي قدمت من 

   "٢٠١٢ لسنة ٢٣٤:  رقمالطعن".الذكرسالفة ) ٤١(النصوص عليھا بالمادة 
  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 بالوص#ف الق#انوني ال#ذي ت#سبغه النياب#ة تتقي#دن المقرر أن محكم#ة الموض#وع ^  مـ

 م###ن واج###ـبھا أن تمح###ص الواقع###ـة وأنالعام###ة عل###ى الفع###ل الم###سند إل###ى المت###ـھم 
 ن##صوص الق##انون عليھ##االمطروح##ة علي##ـھا بجمي##ع كيوفھ##ا وأوص##افھا وأن تطب##ق 

ًتطبيق##ا ص##حيحا ، ذل##ك أنھ##ا وھ##ي تف##صل ف##ي ال##دعوى ^ تتقي##  ف##ي نطاقھ##ا بالواقع##ةد ً
 في الواقع#ة بالنظرالضيق المرسوم في وصف التھمة المحالة عليھا بل إنھا مطالبة 

 ومن التحقي#ق ا7وراقالجنائية التي رفعت بھا الدعوى على حقيقتھا كما تبينتھا من 
 الم#تھم ع#ن يعاق#بالذي تجريه بالجلسة ، وأن م#ا تلت#زم ب#ه ف#ي ھ#ذا النط#اق ھ#و أ^ 

 جريم#ة الت#ي وردت ب#أمر اGحال#ة أو طل#ب التكلي#ف بالح#ضور، وكان#ت واقعة غير
ِالتوسط في طلب رشوة وجريمة عرض الرشوة ولئن لزم لقي#ام ك#ل منھم#ا عناص#ر 

 قانونية ذاتية تتغ#اير ف#ي إح#داھا ع#ن ا7خ#رى إ^ أن الفع#ل الم#ادي المك#ون وأركان
 أعم#ال وظيفت#ه س#واء  واحد وھو تقديم مال لموظف عام للقيام بعم#ل م#نللجريمتين

 علي طلب من شخص آخر صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسه ، وم#ن ث#م بناءكان 
 التي تتمثل في تقديم مال لموظف عام ھ#ي عن#صر م#شترك ب#ين الماديةفإن الواقعة 

 التي يمكن أن تعطى لھا والتي تتباين صورھا بتن#وع وج#ه القانونيةكافة ا7وصاف 
ِ كلھ##ا نت##ائج ناش##ئة م##ن فع##ل تق##ديم مبل##غ الرش##وة ال##ذي ت##م اولكنھ##المخالف##ة للق##انون ، 
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 مع##ه عل##ى المحكم##ة التزام##ا بم##ا يج##ب عليھ##ا م##ن يتع##ينًمخالف##ا للق##انون مم##ا ك##ان 
 أن تضفي على الواقع#ة الوص#ف ال#صحيح وأوصافھاتمحيص الواقعة بكافة كيوفھا 

إن فعل#ت من قانون العقوب#ات، ف#) ١٤٥(ِوھو عرض رشوة بالتطبيق 7حكام المادة 
 لف##ت نظ##ر ال##دفاع و^ ي##ستوجبًذل##ك ف##d يع##د تغي##را ف##ي كي##ان الواقع##ة الم##ادي مم##ا 

  . غير مقبول الصدديترتب عليه بطdن ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في ھذا 
ً ف#ضd ع##ن يحك#م" ت#نص عل#ى أن#ه العقوب##اتم#ن ق#انون ) ١٤٧( لم#ا كان#ت الم#ادة ـ#

 ما قدم#ه ال#راش أو الوس#يط عل#ى س#بيل ادرةبمصالعقوبات المبينة في ھذا الفصل ، 
 العام##ة ، وبغرام##ة م##ساوية الوظيف##ةالرش##وة ، كم##ا يحك##م عل##ى الج##اني ب##العزل م##ن 

 الطع#ن ھ#ي الجريم#ة الت#ي مح#لوكان#ت الجريم#ة ". لقيمة الم#ال موض#وع الجريم#ة
 عند الق#ضاء باGدان#ة أوجبالمشار إليھا مما مفاده أن المشرع ) ١٤٧(عنتھا المادة 

 مح##يط ا7عم##ال أوِ جريم##ة الرش##وة س##واء الواقع##ة ف##ي مح##يط الوظيف##ة العام##ة ، ف##ي
 لمبل##غًالخاص##ة ، أن##ه ف##ضd ع##ن العقوب##ة ا7ص##لية أن يحك##م بعقوب##ات الم##صادرة 

ِالرش##وة والع##زل م##ن الوظيف##ة العام##ة ، والغرام##ة الم##ساوية لقيم##ة الم##ال موض##وع 
فيه ل#م يق#ض بالغرام#ة الم#ساوية وإذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون  . الجريمة
عقوبات أوجبت ذلك فإنه بذلك ) ١٤٧( الرشوة على الرغم من أن نص المادة لمبلغ

 ف#ي تطبي#ق الق#انون، بم#ا ك#ان ي#ؤذن بت#صحيحه الحك#م المطع#ون في#ه أخطأيكون قد 
 بالغرامة المساوية لقيمة المال موضوع الجريمة ، إ^ أنه لم#ا ضدهبإلزام المطعون 

 ول#م تطع#ن - ھـو الـذي طعـن على الحكـم بطري#ق التميي#زوحـدهكوم عليه كان المح
 ^ يمكنھ##ا ت##دارك م##ا - محكم##ة التميي##ز- ھ##ـذه المحكم##ـة ف##ـإن -علي##ه النياب##ة العام##ـة 

  . حتى ^ يضار الطاعن بطعنهوذلكتردى فيه الحكم من خطأ 
  "٢٠١٧ لسنة ٥٦٥ رقم الطعن"

  :  وقضت محكمة التمييز أن -
ُ أن تك#ون ا7عم#ال الت#ي يطل#ب م#ن ِالرش#وةمقرر أن#ه ^ ي#شترط ف#ي جريم#ة  من الـ

 يكفي أن يكون ل#ه ن#صيب فيھ#ا بلالموظف أداؤھا داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة 
 استشاري وأن يكون رأييسمح له بتنفيذ الغرض منھا ولو اقتصر دوره على إبداء 

 الطاعن ^ وكان كان ذلك ، لما. ِمن عرض الرشوة قد اتجر معه على ھذا ا7ساس 
 إذا فيم#ايماري أن دوره في نقل الكفالة يقتصر عل#ى إب#داء ال#رأي ل#صاحب المن#شأة 

كان العامل الذي يطل#ب نق#ل كفالت#ه يحتاج#ه العم#ل م#ن عدم#ه وذل#ك ح#سب م#ا ج#اء 
 بتحقيقات النيابة العامة، كما أن الط#اعن ي#سلم بأس#باب طعن#ه م#ن أن عdقت#ه بأقواله
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أن#ه كفيل#ه وب#اقي ال#شھود وذل#ك ح#ال تعرض#ه لم#دى ص#حة تعوي#ل  ...  ش#ركةبمالك
 الشھود ومن ثم فd محل لقوله من عدم اخت#صاصه بالعم#ل مح#ل شھادةالحكم على 

 و^ يغي##ر م##ن ذل##ك تم##سكه بوج##ود عق##د إيج##ار ل##ه بھ##ذه ًم##ستخدماالجريم##ة أو ل##يس 
ا باGض#افة لم#ا ق#رره  سابق على تاريخ الواقعة ، ھ#ذبتاريخالشركة إذ البين منه أنه 

 ھ##و الم##دير التنفي##ذي لل##شركتين س##الفي ال##ذكر الط##اعنوش##ھود اGثب##ات أن ... مال##ك 
  . طعنه في ھذا الشأن غير سديدبأوجهومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن 

   "٢٠١٨ لسنة ٩١ الطعن"
  :  وقضت محكمة التمييز أن -
ان#ة أن ي#شتمل عل#ى بي#ان  ك#ل حك#م باGدف#يحيث إنه من المقرر أن القانون أوجب -

 الجريم#ة والظ#روف الت#ي وقع#ت أرك#انًالواقعة المستوجبة للعقوب#ة بيان#ا تتحق#ق ب#ه 
 الواقع##ة ال##واردة بالم##ادة بي##انًفيھ##ا وإ^ ك##ان قاص##را ، وك##ان المق##صود م##ن عب##ارة 

 في حكم#ه ك#ل الموضوعمن قانون اGجراءات الجنائية ھو أن يبين قاضي ) ٢٣٨(
م##ن ) ١٤٦(وكان##ت الم##ادة . الت##ي تتك##ون منھ##ا أرك##ان الجريم##ةا7فع##ال والمقاص##د 

 أو لنف#سه مستخدم طلب كل" قانون العقوبات والتي دين الطاعن بھا تنص على أنه 
 7داءًلغيره ما^ أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك بغير علم مخدومه ورضائه 

ًا ويعاق#ب ب#الحبس عمل من ا7عمال المكلف بھ#ا أو لdمتن#اع ع#ن أدائ#ه يع#د مرت#شي
ومف#اد ذل#ك أن#ه يل#زم لقي#ام ھ#ذه الجريم#ة أن يطل#ب .. ".  ^ تجاوز ثdث سنواتمدة

 المال أو المنفعة أو الوع#د ب#ذلك نظي#ر قيام#ه بعم#ل مكل#ف ب#ه أو ا^متن#اع المستخدم
 يكون بغير علم مخدومه ورضائه ، فd تتوافر الجريمة في حق الم#ستخدم وأنعنه 

مخدوم ورضاه متى كان طلب المال أو المنفع#ة أو الوع#د بھم#ا ل#م  العلمرغم انتفاء 
 dلم#ا ك#ان ذل#ك، وك#ان الب#ين م#ن .  أو امتناع على المستخدم القيام ب#هلعملًيكن مقاب

 المؤيد 7سبابه بالحكم المطعون فيه أن#ه بن#ى ق#ضاءه بإدان#ة الط#اعن ا^بتدائيالحكم 
ن بتحقيق#ات النياب#ة أن ال#شيك  ف#ي حق#ه وق#صرھا عل#ى ق#ول للط#اعالجريم#ةوتوافر 

دون عل#م وموافق#ة مخدوم#ه دون ...  لخدم#ة ق#دمھا ل#شركة ًأتعابامحل المبلغ صرفه 
 لبيان حقيقة وسبب وظروف إصدار ھذا ال#شيك وص#لته ًتحقيقاأن يستظھر ويجري 

ً وعما إذا كان مقابd لعم#ل أو امتن#اع مكل#ف ب#ه م#ن الطاعنبالشركة التي يعمل بھا 
 نف#ى ص#لة ش#ركة مخدوم#ه بھ#ذا ال#شيك ا7م#ر بأقوال#هسيما أن الط#اعن مخدومه و^

 ع#ن إعم#ال رقابتھ#ا عل#ى تطبي#ق المحكم#ةالذي يعيب الحكم بالق#صور ويعج#ز ھ#ذه 
ًالقانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى    "٢٠١٧ لسنة ١٠٩ رقم الطعن". ً
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  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 عقوب#ة إذ المق#صود من#ه إع#ادة الح#ال يعتب#ر  من المقرر أن الرد بجميع ص#وره ^-

 المجني عليھا عن مالھا ال#ذي الجھةإلى ماكانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض 
 ح#سب الحكم#ة المبتغ#اة م#ن د^لت#هأضاعه المتھم عليھا بما ^زمه ومؤداه وص#ريح 

  م#ن أم#وال الجھ#ةإض#اعتهتقريره أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم علي#ه 
 العقوبات قانونمن ) ١٥٨(المجني عليھا وھو ذات المعنى الذي يساير نص المادة 

 ف##ي عليھ##ام##ن إل##زام الم##تھم ب##رد المب##الغ الم##ستولى عليھ##ا ف##ي الج##رائم المن##صوص 
 جريم#ةالفصل الثاني ف#ي الج#رائم المتعلق#ة بالوظيف#ة العام#ة وھ#و م#ا ين#صرف إل#ى 

ي#دور م#ع موجب#ه م#ن بق#اء المبل#غ مح#ل وإذ كان جزاء الرد . ا^ستيdء محل الطعن
 ف##ي ذم##ة الم##تھم با^س##تيdء علي##ه حت##ى الحك##م علي##ه ، وك##ان الثاب##ت م##ن ا^س##تيdء
ملي###ون )  ریال١.٤١٢.٩٧٩(  المطع###ون في###ه أن###ه ت###م س###داد مبل###غ الحك###مم###دونات 
ً عشر ألفا وتسعمائة وت#سعة وس#بعين ري#ا^ م#ن جمل#ة المبل#غ مح#ل واثنيوأربعمائة  ً
ثمانية مdيين وخمسمائة وسبعة وثم#انين )  ریال٨.٥٨٧.٠٢١ (مبلغقى الجريمة وتب

 ، ف#إن الحك#م إذ ق#ضى ب#إلزام الط#اعنين بالت#ضامن ب#رد ًري#ا^ًألفا وواح#د وع#شرين 
 يكون قد خ#الف الق#انون وأخط#أ ف#ي تطبيق#ه بم#ا يوج#ب عليھاكافة المبالغ المستولى 

ًم مق#صورا عل#ى الخط#أ ف#ي  ال#ذي ش#اب الحك#العيبلما كان ذلك، وكان . تصحيحه 
 في الحك#م ، فإن#ه يتع#ين ح#سب القاع#دة إثباتھاتطبيق القانون على الواقعة كما صار 
 ق##انون اGج##راءات الجنائي##ة أن م##ن) ٢٩٢(ا7ص##لية المن##صوص عليھ##ا ف##ي الم##ادة 

 الق#انون بم#ا يتع#ين بمقت#ضىتحكم محكمة التمييز في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم 
 عل#ى الط#اعن بھ#المطع#ون في#ه بإلغ#اء عقوب#ة الع#زل المق#ضي معه تصحيح الحكم ا

             الث####اني وجع####ل عقوب####ة ال####رد المق####ضي بھ####ا عل####ى الط####اعنين بالت####ضامن مبل####غ 
ًثماني####ة مdي####ين وخم####سمائة وس####بعة وثم####انين ألف####ا وواح####د )  ریال ٨.٥٨٧.٠٢١(

  . عدا ذلك باGضافة إلى العقوبات المقضي بھا ورفض الطعن فيما ًريا^وعشرين 
  "٢٠١٦ لسنة ٣٧٦ ، ٣٠٩ رقما الطعنان"

  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 م#ن أنھ#ا تك#ون العق#اب ا7ص#لي أو وص#فھا من المقرر أن العقوبة ا7صلية تستمد -

ً أن يكون القضاء بھ#ا معلق#ا عل#ى بغيرا7ساس المباشر للجريمة والتي توقع منفردة 
 ا7صلية في الفصل ا7ول من العقوبات عن الحكم بعقوبة أخرى ، وقد تكلم الشارع

 الثال#ث م#ن الكت#اب الم#ذكور، الب#ابالباب ال#سادس بع#د أن ح#دد أن#واع الج#رائم ف#ي 
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 ا7صلية على اGع#دام العقوباتويبين من مراجعة ھذه النصوص أن الشارع قصر 
 - الغرام#ة إذا ق#ضي بھ#اعقوب#ةوالحبس والغرامة والتشغيل ا^جتماعي، وعليه فإن 

 ، فعندئذ تك#ون أخرى باGضافة إلى عقوبة -كانت لم ترد في نص العقاب ا7صليو
 - ف#ي ال#دعوىالح#ال وھ#و -العقوبة ا7خيرة ھي ا7صلية وتعتبر الغرامة مكملة لھ#ا

 حاج#ة Gي#راد وبغي#روكانت العقوبة التكميلية تلح#ق بالعقوب#ة ا7ص#لية بق#وة الق#انون 
           الم#ادة عليھ#ا عقوب#ة الغرام#ة الت#ي ن#صت نص مادة العقاب ف#ي الحك#م وم#ن ث#م ف#إن

 بھ#ا المقضيمن قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية تلحق بالعقوبة ا7صلية ) ١٥٨(
   "٢٠١٦ لسنة ٣٣٣ لطعن". وتنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى البطdن

  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 ب#الحبس م#دة يعاق#ب" نص عل#ى أن  ت#العقوباتمن قانون ) ١٥٠( لما كانت المادة ـ

 ب#أموال أو م#صالح الجھ#ة الت#ي ًعم#دا^ تجاوز عشر سنوات كل موظف عام أضر 
 إعم#ال وك#ان."  تل#ك الجھ#ة إل#ىيعمل بھا أو بأموال الغير أو مصالحه المعھود بھا 

ً الجاني وھو أن يكون موظفا صفة) ا7ول . ( ھذه المادة يتطلب توافر أركان ثdثة 
اGضرار ) الركن الثاني (  .العقوباتمن قانون ) ٣( المادة في المعنى الواردًعاما ب

 للغير المعھود بھ#ا إل#ى تل#ك الجھ#ة ول#و أوبا7موال والمصالح للجھة التي يعمل بھا 
الق#صد الجن#ائي ، )  الثال#ث وال#ركن. ( لم يترتب على الجريم#ة أي نف#ع شخ#صي ل#ه

 ، ف#d تق#ع الجريم#ة ، إذا بالمصلحةالمال أو وھو اتجاه إرادة الجاني إلى اGضرار ب
 لقي##ام جريم##ة ^زمح##صل ال##ضرر ب##سبب اGھم##ال وي##شترط ف##ي ال##ضرر ك##ركن 

 يكون أنمن قانون العقوبات ) ١٥٠(اGضرار العمدي المنصوص عليھا في المادة 
ًحا^ أي حقيقيا سواء كان حاضرا أو مستقبd وأن يكون مؤك#دا أي ثابت#ا  ً ً ًً  وج#ه عل#ىً

 العام#ةقين ، وكان ما أورده الحكم بشأن جريمة اGضرار العمدي ب#أموال الجھ#ة الي
الت##ي يعم##ل بھ##ا الط##اعنون م##ن ا7ول إل##ى الخ##امس والت##ي دانھ##م بھ##ا ق##د وض##ع ف##ي 

 عام##ة مجمل##ة ودون أن ي##دلل عل##ى ت##وافر ني##ة اGض##رار بالم##ال الع##ام ل##دى عب##ارات
ن##سبة لتھم##ة اGض##رار العم##دي ً الحك##م المطع##ون في##ه ج##اء قاص##را بالف##إنالط##اعنين 

ً للطاعنين من ا7ول إلى الخامس فضd عن أن الحكم المطعون المسندةبالمال العام 
 أورد أن – عل##ى نح##و م##ا س##لف بيان##ه – اGض##رار العم##دي لجريم##ة بيان##ه يفي##ه ف##

ًوآخ#ر ل#م يطع#ن ق#د ت#سببا عم#دا ف#ي إلح#اق )  ع#شر الثال#ثالم#تھم ( الطاعن الثال#ث 
 وخلص في أس#بابه إل#ى –" ٨٦٤.٩٩٩" قدره بھاجھة التي يعمdن ضرر بأموال ال

ً عقوبة الحبس وألزمھما وباقي المتھمين جميعا عليھمامعاقبتھما بذلك ا^تھام وأوقع 
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 ودون – قطري وغرامة مساوية لھذا المبل#غ للدول#ة ریال" ٤.٨٨٥.٥٦٤"برد مبلغ 
) الراب#ع ع#شر ( لمتھم ا�خ#روا) المتھم الثالث عشر (  الطاعن الثالث دورأن يبين 
 – ریال" ٨٦٤.٩٩٩" في الحكم بالنسبة لباقي المبلغ الزائد ع#ن مبل#غ يطعنالذي لم 

 لھ##ذا م##ن أث##ر ف##ي توقي##ع العقوب##ة ، مم##ا ي##نم ع##ن اض##طراب الواقع##ة ف##ي ذھ##ن لم##ا
 فكرتھا عن عناص#ر ال#دعوى وع#دم اس#تقرارھا ال#ذي يجعلھ#ا ف#ي واختdلالمحكمة 

 مما يعيب الحكم بالتناقض في التسبيب مما يعيبه ويوجب تمييزه ةالثابتحكم الوقائع 
   من ا7ول إلى الخامس للطاعنينبالنسبة 

 بج#رائم ا^س#تيdء عل#ى الم#ال الع#ام الط#اعنين لما كان الحكم المطعون فيه ق#د دان ـ
 والرش###وة وع###املھم بالرأف###ة والت###ربحوت###سھيله واGض###رار العم###دي بالم###ال الع###ام 

 ا7ول إل#ى الخ#امس وم#ن م#نلحبس لم#دة س#نة واح#دة وع#زل الط#اعنين بمعاقبتھم با
   وكان#ت الم#ادة – ك#ونھم م#وظفين عم#وميين –الثامن حتى الثاني عشر من وظائفھم 

 عل#ى الحك#م على المحكمة عند يجب" من قانون العقوبات قد نصت على أن ) ٧٠(
صل ا7ول موظ##ف بعقوب##ة الجنح##ة ف##ي إح##دى الجناي##ات المن##صوص عليھ##ا ف##ي الف##

 والثالث من الباب الثالث من الكت#اب الث#اني م#ن ھ#ذا الق#انون أن تحك#م علي#ه والثاني
 مدة ^ تقل ع#ن س#نة و^ تج#اوز ث#dث س#نوات تب#دأ م#ن ت#اريخ ا^نتھ#اء م#ن بالعزل
وكان الحكم المطعون في#ه ق#د أطل#ق عقوب#ة الع#زل م#ن " .  أو سقوطھا العقوبةتنفيذ 

من قانون العقوبات برغم توافر موجبھ#ا فإن#ه يك#ون ) ٧٠( ولم يعمل المادة الوظيفة
ً القانون بما يتعين إعما^ للقاع#دة المن#صوص عليھ#ا ف#ي الفق#رة الثاني#ة م#ن خالفقد 

من قانون اGجراءات الجنائية بت#صحيح الحك#م المطع#ون في#ه بتأقي#ت ) ٢٩٢ (المادة
ط##وق حك##م ق##ضت  ، إ^ أن محكم##ة التميي##ز ^ ت##ستطيع أن ت##صحح منالع##زلعقوب##ة 

 اGع##ادة أن تراع##ي ذل##ك إن ھ##ي رأت أن ت##دين ھ##ؤ^ء محكم##ةبتميي##زه ب##ل عل##ى 
   "٢٠١٧ لسنة ٢٩٧ رقم الطعن".  الطاعنين

  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 ب#الحبس م#ده يعاق#ب"  تنص على أنه العقوباتمن قانون ) ١٥١( لما كانت المادة -

ف ع#ام ت#سبب بخطئ#ه ف#ي إلح#اق  موظ#ك#ل^تقل عن سنة و^ تجاوز ثdث س#نوات 
 الغي#ر أو م#صالحه ب#أموالضرر جسيم بأموال أو مصالح الجھة الت#ي يعم#ل بھ#ا أو 

 وظيفت#ه أو إخ#dل أداءًالمعھود بھا إلى تلك الجھة وكان ذل#ك ناش#ئا ع#ن إھم#ال ف#ي 
 المؤي#د ا^بت#دائيلم#ا ك#ان ذل#ك، وك#ان الحك#م . بواجباتھا أو إس#اءة اس#تعمال ال#سلطة

 العناص#ر كاف#ةّبالحكم المطع#ون في#ه ق#د ب#ين واقع#ة ال#دعوى بم#ا تت#وافر ب#ه 7سبابه 
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 س#ائغة م#ن أدل#ةالقانونية للجريمة التي دان الطاعن بھا، وأورد على ثبوتھا في حقه 
 الم#ستوجبشأنھا أن تؤدي إلى ما رتب#ه عليھ#ا، وك#ان م#ن المق#رر أن تق#دير الخط#أ 

ًلم##سئولية مرتكب##ه جنائي##ا أو م##دنيا مم##ا يت عل##ق بموض##وع ال##دعوى، وك##ان لمحكم##ة ً
 أن تستخلص من أقوال الشھود وس#ائر العناص#ر المطروح#ة عل#ى ب#ساط الموضوع

 لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعھا وأن تط#رح م#ا الصحيحةالبحث الصورة 
ً دام استخdصھا سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل مايخالفھا من صور أخرى  ً

 كما أنه من المقرر أن أقوال متھم على آخ#ر ف#ي ا7وراق،ھا أصلھا في والمنطق ول
 الحكم ا^بتدائي المؤيد 7سبابه بالحكم المطعون في#ه كانحقيقة ا7مر شھادة، وإذ ما 
ًبتحقيقات النيابة العامة والمختص وظيفي#ا ...  أقوال منقد استخلص في تدليل سائغ 
والتي أيدت#ه ... عة إجراءاتھا وتنفيذھا بالبنك  ومتابالبنكيةباGشراف على الحوا^ت 

 ا7وراق ما قررته المتھمة ا7خرى بتحقيقات النيابة العامة منّفي ذلك حسبما البين 
 ا^تصال بالعميل للتأكد من طلب التحويل وصحته وأنھم#ا بھماأنھا والطاعن منوط 

واطم#ئن إل#ى ارتك#اب  الحوال#ة وإرس#الھا إل#ى الم#ستفيد تنفي#ذلم يقوما با^تصال وتم 
والت#ي ...  العام بوحدة التح#ويdت المالي#ة بالبن#ك الموظفالطاعن وبصفته في حكم 

 بخطئه بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح البنك جھة تسببتساھم فيه الدولة بأنه 
 ف##ي أداء وظيفت##ه واGخ##dل بواجباتھ##ا ب##أن ق##ام إھمال##هًعمل##ه وك##ان ذل##ك ناش##ئا ع##ن 

ّ دون اتخ####اذ اGج####راءات القانوني####ة أمريك####ي دو^ر ١.١١٩.٠٠٠بتحوي####ل مبل####غ 
 بالعميلين المنسوب إليھما طلب ا^تصالالصحيحة في ھذا الشأن والمتمثلة في عدم 

م##ن ) ١٥١( الم##ادة مقت##ضىالتحوي##ل وھ##و م##ا ي##وفر ف##ي جانب##ه رك##ن الخط##أ ح##سب 
ى ج#دل  ينح#ل إل#ال#صددقانون العقوبات ، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في ھ#ذا 

 تج##وزموض##وعي ف##ي ش##أن تق##دير ا7دل##ة مم##ا ت##ستقل ب##ه محكم##ة الموض##وع و^ 
  .مجادلتھا فيه و^ مصادرة عقيدتھا بشأنه أمام محكمة التمييز

 ق#د - وھو صادر في مادة من مواد الج#نح - لما كان البين من الحكم المطعون فيه -
م##ن ق##انون ) ٧٠( الم##ادة وكان##تأطل##ق عقوب##ة الع##زل المق##ضي بھ##ا عل##ى الط##اعن، 

 عل#ى موظ#ف ع#ام الحك#م عل#ى المحكم#ة عن#د يج#ب" العقوبات ق#د ن#صت عل#ى أن#ه 
 والث##انيبعقوب##ة الجنح##ة ف##ي إح##دى الجناي##ات المن##صوص عليھ##ا ف##ي الف##صل ا7ول 
 ب#العزلوالثالث من الباب الثالث من الكتاب الث#اني م#ن ھ#ذا الق#انون أن تحك#م علي#ه 

d#تنفي#ذث س#نوات تب#دأ م#ن ت#اريخ ا^نتھ#اء م#ن مدة ^ تقل عن سنة و^ تزيد على ث 
 بالف#صلمن ذات القانون الواردة ) ١٥٨(كما جاء نص المادة ". العقوبة أو سقوطھا
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 عل#ى يحك#م" الثاني من الب#اب الثال#ث م#ن الكت#اب الث#اني بق#انون العقوب#ات عل#ى أن 
 م##ن ًالج##اني ف##ضd ع##ن العقوب##ات المق##ررة للج##رائم المبين##ة ف##ي ھ##ذا الف##صل ب##العزل

الوظيفة العامة والرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موض#وع الجريم#ة أو المتح#صل 
 وكان مؤدى ھ#ذين الن#صين مجتمع#ين أن عقوب#ة الع#زل م#ن الوظيف#ة العام#ة ،"منھا
 تبعي##ة للحك##م باGدان##ة ف##ي الج##رائم المتعلق##ة ب##ا7موال العام##ة وق##د ارت##أى عقوب##ةھ#ي 

 الم##تھم بالرأف##ة ف##ي إح##دى الجناي##ات ال##واردة  إذا م##ا رأت المحكم##ة أخ##ذأن##هال##شارع 
آنفة البيان وعاقبته بعقوبة الجنح#ة أن تؤق#ت الع#زل م#ن الوظيف#ة ) ٧٠(بنص المادة 

عقوب#ات م#ا ) ١٥٨( ولم يرد في ھذا النص أو نص الم#ادة سنوات،بين سنة وثdث 
ل  اGدانة بإحدى الجنح المنصوص عليھ#ا ف#ي الف#صحالةيشير إلى تأقيت العزل في 

 رغ##م أنھ##ا - الج##نح م##ن تأقي##ت م##دة الع##زلخ##روجًالث##اني المب##ين س##لفا، وم##ؤدى ذل##ك 
 محكم###ة -الجريم##ة ا7خ###ف م###ن حي##ث ت###صنيف الج###رائم، وإذ ك##ان لھ###ذه المحكم###ة

 العم##ل عل##ى تف##سير الق##وانين ووض##عھا ف##ي ن##صابھا ھ##ي وظيف##ة أساس##ية -التميي##ز
 العدال#ة ف#ي أس#مى  التع#ارض وإعم#الش#بھةالصحيح، ورفع ما ق#د يوج#د بينھ#ا م#ن 

عقوبات عل#ى ) ١٥٨ (المادةصورھا، ومن ثم فإنھا ترى أن المشرع حين نص في 
 يك#ون ق#د ق#صد إل#ى أن أنعقوبة العزل في الجرائم المتعلقة بالم#ال الع#ام، ^ يمك#ن 

م##ن ) ١٥١ (بالم##ادةتك##ون عقوب##ة الع##زل بالن##سبة لجنح##ة اGض##رار بإھم##ال ال##واردة 
 فيھ#ا بعقوب#ة يحكمً مقيدة بقيد زمني خdفا للجنايات التي قانون العقوبات مطلقة غير

 -القي#اسالجنح إذا أخ#ذت الم#تھم بالرأف#ة، وم#ن ث#م ف#إن ھ#ذه المحكم#ة ت#رى وج#وب 
 بأن بالعزلآنفة الذكر والحكم عليه ) ١٥١(  عند إدانته بجنحة المادة -لصالح المتھم

لم#ا ك#ان ذل#ك، وك#ان تؤقت المحكمة مصدرة الحكم مدته بين س#نة وث#dث س#نوات، 
 المطعون فيه ق#د دان الط#اعن بجريم#ة اGض#رار بإھم#ال ب#أموال الجھ#ة الت#ي الحكم
 وقضى بعزله، دون أن تؤقت المحكمة مدة العزل، وكان ھذا الخط#أ ال#ذي بھايعمل 

 يتعلق بالقانون ، مما يوجب على ھذه المحكمة تصحيحه عل#ى النح#و الحكموقع فيه 
  .    رفض الطعن فيما عدا ذلك معبالمنطوقالذي سيرد 

   "٢٠١٧ لسنة ٤١ رقم الطعن"
  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 ب##ا7موال والم##صالح المن##صوص العم##دى م##ن المق##رر أن جريم##ة اGض##رار غي##ر -

 توافر الشرط المفت#رض لقيامھا تطلبمن قانون العقوبات ت) ١٥١(عليھا في المادة 
 عل##ى المترت##بلت##ى ي##صيبھا ال##ضرر وھ##و ص##فة الموظ##ف الع##ام ون##وع الم##صالح ا
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 الخط#أالجريمة وال#ركنين الم#ادى والمعن#وى ، ويج#ب لت#وافر ھ#ذين ال#ركنين تحق#ق 
غي##ر العم##دى بح##صول إھم##ال ف##ي أداء الوظيف##ة أو اGخ##dل بواجباتھ##ا أو إس##اءة 

 السلطة وأن يترتب على ذلك الخطأ غي#ر العم#دى ض#رر ج#سيم ب#أموال أو استعمال
عمل بھا الموظف العام أو يت#صل بھ#ا بحك#م وظيفت#ه أو ب#أموال  التى يالجھةمصالح 

ًوكان من المقرر أيضا أنه يجب إيراد ا7دلة .  المعھود بھا إليه مصالحھما7فراد أو 
ً المحكمة وبيان مؤداھا فى الحكم بيانا كافيا ف#d تكف#ي اGش#ارة إليھ#ا إليھاالتى تستند  ً

بطريق#ة وافي#ة يب#ين منھ#ا م#دى تأيي#ده  س#رد م#ضمون ال#دليل وذك#ر م#ؤداه ينبغيبل 
 بھ#ا المحكم#ة ومبل#غ ات#ساقه م#ع ب#اقي ا7دل#ة حت#ى يت#ضح وج#ه اقتنع#تللواقعة كم#ا 
 - ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى إدانته للط#اعن كانلما . استد^له بھا

ب##ة  إل##ى تقري##ر لجن##ة الخب##راء الم##شكلة بمعرف##ة النيا- أدل##ة م##نض##من م##ا اس##تند إلي##ه 
 والمحكوم عليھم ا�خرين وح#دود م#سئولية ك#ل الطاعنينالعامة دون أن يحدد دور 

 تتوافر م#سئوليته ع#ن ھ#ذه الجريم#ة ورابط#ة كيمنھم على حدة والخطأ الذى قارفه 
 الجسيم ، كم#ا ل#م يب#ين موض#وع والضررالسببية بين الخطأ المنسوب إلى كل منھم 

 م##ن خط##أ الط##اعنين ح##دثترار الت##ي وتف##صيل مف##ردات المب##الغ الناتج##ة ع##ن ا7ض##
 اGض#رار مح#لومقدار ما أحدثه كل طاعن على استقdل والمنتجة لمجموع المبل#غ 

 ك##لًف##ضd عل##ى أن##ه ل##م يب##ين الم##ستندات الت##ى اعتم##دت عليھ##ا لجن##ة الفح##ص وقيم##ة 
مستند على حدة مما يصم الحكم المطعون في#ه بالق#صور ويعج#ز ھ#ذه المحكم#ة ع#ن 

 القانون على الواقعة وعلى صحة الغرامة والرد المقضي بھما  تطبيقصحةمراقبة 
 تطيب##ق الق##انون إذ أطل##ق عقوب##ة الع##زل الت##ي ق##ضي بھ##ا ول##م ف##يًف##ضd ع##ن الخط##أ 

لم#ا ك#ان م#ـا تق#دم ، فإن#ه يتع#ين . م#ن ق#انون العقوب#ات) ٧٠(يؤقتھا بالمخالف#ة للم#ادة 
قي أوج#ه الطع#ن وذل#ك  بغير حاجة إل#ى بح#ث ب#اواGعادةتمييز الحكم المطعون فيه 
  "٢٠١٦ لسنة ٩٩ الطعن". بهالطعن وجه  ^تصال.. بالنسبة للطاعنين والطاعن 

  :  وقضت محكمة التمييز أن -
يعاق#ب ب#الحبس م#دة «: ّ تنص على أنالعقوباتمن قانون ) ١٥١(ّ لما كانت المادة -

ّ ت#سبب بخطئ##ه ف#ي إلح##اق موظ##ف^ تق#ل ع##ن س#نة و^ تج##اوز ث#dث س##نوات ، ك#ل 
 الغي#ر أو م#صالحه ب#أموالضرر جسيم بأموال أو مصالح الجھة الت#ي يعم#ل بھ#ا أو 

 وظيفت##ه ، أو أداءًالمعھ##ود بھ##ا إل##ى تل##ك الجھ##ة ، وك##ان ذل##ك ناش##ئا ع##ن إھم##ال ف##ي 
 عليھا المنصوص، وكانت الجريمة » .إخdل بواجباتھا ، أو إساءة استعمال السلطة

 المفت#رض ال#شرطلتي تتطلب لقيامھا توافر في ھذه المادة من الجرائم غير العمدية ا
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 ي#صيبھاوھو صفة الموظف العام أو من في حكمه ، ونوع ا7موال والمصالح التي 
الضرر المترتب على الجريمة ، والركنين المادي والمعنوي، ويج#ب لت#وافر ھ#ذين 

ّ تحقق الخط#أ غي#ر العم#دي ، بح#صول إھم#ال ف#ي أداء الوظيف#ة أو اGخ#dل الركنين
 أو إساءة استعمال السلطة ، وأن يترت#ب عل#ى ذل#ك الخط#أ غي#ر العم#دي ، باتھابواج

 بأموال أو مصالح الجھة التي يعم#ل بھ#ا الموظ#ف الع#ام أو يت#صل بھ#ا جسيمضرر 
لم#ا ك#ان .  ا7فراد أو مصالحھم المعھود بھا إل#ى تل#ك الجھ#ة بأموالبحكم وظيفة أو 
المحكم#ة ق#د أحاط#ت بواقع#ة ال#دعوى  الحك#م ^ يب#ين من#ه أن أوردهذلك ، وك#ان م#ا 

 من شأنه أن يؤدي إلى بيان أرك#ان الجريم#ة الت#ي دي#ن مفصلوأدلتھا في بيان جلي 
 ف##ي الق##انون أنھ##ا أغفل##ت بي##ان ماھي##ة وطبيع##ة ب##هّالط##اعن بھ##ا ،كم##ا ھ##ي معرف##ة 

 م#سئولياته الوظيفي##ة ، وم##ا إذا وح##دوداخت#صاصه ال##وظيفي المن##وط ب#ه ، وعناص##ر 
وص#رف (........)  ا7ول لبن#ك الم#تھمّيكات باس#مه والتوج#ه برفق#ة كان إص#دار ال#ش

 ي###دخل ض###من مھ###ام - بع###د م###ن -قيمتھ###ا وت###سليمھا إلي###ه وإخط###اره لجھ###ة عمل###ه 
 ال#ذيواختصاص وظيفت#ه أم أن ذل#ك يخ#رج ع#ن اخت#صاصه ال#وظيفي عل#ى النح#و 

 الحك#م  أمام محكمة أول درجة ، وھو ما أثبته- رئيس لجنة الفحص -...... شھد به 
dق#ة ًنقdول#م ....) ب#شركة ف( عن تقرير لجنة الفحص من أن الطاعن ل#يس ل#ه ع ،
 ببيان أن الضرر الذي تحقق كان نتاج إھمال الطاعن في أداء وظيفته أو الحكميعن 

          ً ، وم###ن ث###م ف###إن الحك###م المطع###ون في###ه يك###ون معيب###ا بالق###صوربواجباتھ###اإخdل###ه 
  "٢٠١٨ لسنة ٢٩٩ رقم الطعن"                                           .الذي يبطله

  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 ب#الحبس م#ده يعاق#ب"  تنص على أنه العقوباتمن قانون ) ١٥١( لما كانت المادة -

 ع#ام ت#سبب بخطئ#ه ف#ي إلح#اق موظ#ف^تقل عن سنة و^ تجاوز ثdث س#نوات ك#ل 
 الغي#ر أو م#صالحه ب#أموال يعم#ل بھ#ا أو ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجھة الت#ي

 وظيفت#ه أو إخ#dل أداءًالمعھود بھا إلى تلك الجھة وكان ذل#ك ناش#ئا ع#ن إھم#ال ف#ي 
 المؤي#د ا^بت#دائيلم#ا ك#ان ذل#ك، وك#ان الحك#م . بواجباتھا أو إس#اءة اس#تعمال ال#سلطة

عناص#ر  الكاف#ة7ّسبابه بالحكم المطع#ون في#ه ق#د ب#ين واقع#ة ال#دعوى بم#ا تت#وافر ب#ه 
 س#ائغة م#ن أدل#ةالقانونية للجريمة التي دان الطاعن بھا، وأورد على ثبوتھا في حقه 

 الم#ستوجبشأنھا أن تؤدي إلى ما رتب#ه عليھ#ا، وك#ان م#ن المق#رر أن تق#دير الخط#أ 
ًلم##سئولية مرتكب##ه جنائي##ا أو م##دنيا مم##ا يتعل##ق بموض##وع ال##دعوى، وك##ان لمحكم##ة  ً

ھود وس#ائر العناص#ر المطروح#ة عل#ى ب#ساط  أن تستخلص من أقوال الشالموضوع
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 لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعھا وأن تط#رح م#ا الصحيحةالبحث الصورة 
ً دام استخdصھا سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل مايخالفھا من صور أخرى  ً
ف#ي  كما أنه من المقرر أن أقوال متھم على آخ#ر ا7وراق،والمنطق ولھا أصلھا في 

 الحكم ا^بتدائي المؤيد 7سبابه بالحكم المطعون في#ه كانحقيقة ا7مر شھادة، وإذ ما 
ًبتحقيقات النيابة العامة والمختص وظيفي#ا ...  أقوال منقد استخلص في تدليل سائغ 
والتي أيدت#ه ...  ومتابعة إجراءاتھا وتنفيذھا بالبنك البنكيةباGشراف على الحوا^ت 

 ا7وراق ما قررته المتھمة ا7خرى بتحقيقات النيابة العامة منّين في ذلك حسبما الب
 ا^تصال بالعميل للتأكد من طلب التحويل وصحته وأنھم#ا بھماأنھا والطاعن منوط 

 الحوال#ة وإرس#الھا إل#ى الم#ستفيد واطم#ئن إل#ى ارتك#اب تنفي#ذلم يقوما با^تصال وتم 
والت#ي ... ح#ويdت المالي#ة بالبن#ك  العام بوحدة التالموظفالطاعن وبصفته في حكم 

 بخطئه بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح البنك جھة تسببتساھم فيه الدولة بأنه 
 في أداء وظيفته واGخdل بواجباتھا وھو ما ي#وفر إھمالهًعمله وكان ذلك ناشئا عن 

م#ن ق#انون العقوب#ات ، وم#ن ث#م ) ١٥١( المادة مقتضىفي جانبه ركن الخطأ حسب 
 ينحل إلى ج#دل موض#وعي ف#ي ش#أن تق#دير الصددل ما يثيره الطاعن في ھذا فإن ك

 مجادلتھا فيه و^ مصادرة عقيدتھا تجوزا7دلة مما تستقل به محكمة الموضوع و^ 
  .بشأنه أمام محكمة التمييز

 - وھو صادر ف#ي م#ادة م#ن م#واد الج#نح - فيه لما كان البين من الحكم المطعون -٢
م#ن ق#انون ) ٧٠( وكان#ت الم#ادة الط#اعن،ل المق#ضي بھ#ا عل#ى قد أطلق عقوبة العز

 عن#د الحك#م عل#ى موظ#ف ع#ام المحكم#ة عل#ى يج#ب" العقوبات ق#د ن#صت عل#ى أن#ه 
 ا7ول والث##اني الف##صلبعقوب##ة الجنح##ة ف##ي إح##دى الجناي##ات المن##صوص عليھ##ا ف##ي 

لعزل  علي#ه ب#اتحك#موالثالث من الباب الثالث من الكتاب الث#اني م#ن ھ#ذا الق#انون أن 
 م#ن تنفي#ذ ا^نتھ#اءمدة ^ تقل عن سنة و^ تزيد على ث#dث س#نوات تب#دأ م#ن ت#اريخ 

 الواردة بالف#صل القانونمن ذات ) ١٥٨(كما جاء نص المادة ". العقوبة أو سقوطھا
 عل#ى يحك#م"  أن عل#ىالثاني من الب#اب الثال#ث م#ن الكت#اب الث#اني بق#انون العقوب#ات 

 ب##العزل م##ن الف##صلررة للج##رائم المبين##ة ف##ي ھ##ذا ًالج##اني ف##ضd ع##ن العقوب##ات المق##
 المتح#صل أوالوظيفة العامة والرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موض#وع الجريم#ة 

 العام#ة وكان مؤدى ھ#ذين الن#صين مجتمع#ين أن عقوب#ة الع#زل م#ن الوظيف#ة ،"منھا
 ارت##أىھ#ي عقوب##ة تبعي##ة للحك##م باGدان##ة ف##ي الج##رائم المتعلق##ة ب##ا7موال العام##ة وق##د 

ال##شارع أن##ه إذا م##ا رأت المحكم##ة أخ##ذ الم##تھم بالرأف##ة ف##ي إح##دى الجناي##ات ال##واردة 
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آنفة البيان وعاقبته بعقوبة الجنح#ة أن تؤق#ت الع#زل م#ن الوظيف#ة ) ٧٠( المادة بنص
عقوب#ات م#ا ) ١٥٨( وثdث سنوات، ولم يرد في ھذا النص أو نص الم#ادة سنةبين 

دانة بإحدى الجنح المنصوص عليھ#ا ف#ي الف#صل  العزل في حالة اGتأقيتيشير إلى 
 رغ##م أنھ##ا - وم##ؤدى ذل##ك خ##روج الج##نح م##ن تأقي##ت م##دة الع##زلًس##لفا،الث##اني المب##ين 

 الجرائم، وھو ا7مر الذي يج#افى منط#ق الق#انون تصنيفالجريمة ا7خف من حيث 
 فd يمك#ن لل#شارع - عند صياغة ھذين النصينقصدهو^ يمكن أن يكون الشارع قد 

 الجنح##ة عل##ى النح##و ال##وارد بعقوب##ةيؤق##ت عقوب##ة الع##زل عن##د الحك##م ف##ي جناي##ة أن 
 مع بق#اء وص#فھا بالجناي#ة، سنواتعقوبات بجعلھا بين سنة إلى ثdث ) ٧٠(بالمادة 

 العدالة أشد اGباء، و^ يستقيم تأباه عن الجنحة وھو ا7مر الذي تثم يرفع ھذا التأقي
 م#ن ف#رض الق#وانين والعم#ل ا7سميي الغرض مع منطق القانون أو العدالة التي ھ

 أساس##ية ھ#ي العم##ل وظيف#ة - محكم#ة التميي##ز-عل#ى إنقاذھ#ا، وإذ ك##ان لھ#ذه المحكم##ة
 بينھ#ا م#ن يوج#دعلى تفسير القوانين ووض#عھا ف#ي ن#صابھا ال#صحيح، ورف#ع م#ا ق#د 

 الم#شرعشبھة التعارض وإعمال العدالة في أسمى صورھا، ومن ثم فإنھ#ا ت#رى أن 
عقوبات على عقوبة العزل في الجرائم المتعلقة بالم#ال ) ١٥٨(في المادة حين نص 

 ^ يمك##ن أن يك##ون ق##د ق##صد إل##ى أن تك##ون عقوب##ة الع##زل بالن##سبة لجنح##ة الع##ام،
من قانون العقوبات مطلقة غير مقيدة بقي#د ) ١٥١( الواردة بالمادة بإھمالاGضرار 

نح إذا أخ#ذت الم#تھم بالرأف#ة، وم#ن  التي يحكم فيھا بعقوبة الج#للجناياتًزمني خdفا 
  عن#د إدانت#ه بجنح#ة الم#ادة - لصالح الم#تھم- ترى وجوب القياسالمحكمةثم فإن ھذه 

 عليه بالعزل بأن تؤقت المحكمة مصدرة الحكم مدته بين والحكمآنفة الذكر ) ١٥١(
 ذل##ك، وك##ان الحك##م المطع##ون في##ه ق##د دان الط##اعن ك##انس##نة وث##dث س##نوات، لم##ا 

 الت##ي يعم##ل بھ##ا وق##ضى بعزل##ه، دون أن الجھ##ةGض##رار بإھم##ال ب##أموال بجريم##ة ا
 وق#ع في#ه الحك#م يتعل#ق بالق#انون ، ال#ذيتؤقت المحكمة مدة العزل، وكان ھذا الخطأ 

 سيرد بالمنطوق مع رفض الذيمما يوجب على ھذه المحكمة تصحيحه على النحو 
   "٢٠١٧ لسنة ٤١ رقم لطعنا"                              .  الطعن فيما عدا ذلك

  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 ا^تف#اق الجن##ائي ودانھ##م بجريم##ةّ لم#ا ك##ان الحك##م المطع#ون في##ه ل##م ي#دن الط##اعنين -

 الط##اعنون ف##ي ھ##ذا يثي##رهبجريم##ة اGض##رار العم##دي ب##أموال جھ##ة عملھ##م، ف##إن م##ا 
  .ًالشأن، يكون واردا على غير محل
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 حاصلھا أن الموافقة على شراء قطع مطاعنعنون من ّ لما كان باقي ما يثيره الطا-
ًغيار المعدات تم وفقا للتعليمات واللوائح وحرص#ا   ص#يانة الم#ال الع#ام وال#دفع عل#ىً

 إلي#ه الخبي#ر بتق#صيرھم انتھ#ىبعدم ارتكاب الجريمة وانتف#اء التھم#ة وا^لتف#ات عم#ا 
 بخروجه للتقاعد بعد مأحدھفي عملھم بما ينتفي معه القصد الجنائي لديھم وما أثاره 
 ف#ي إج#ازة خ#dل الفت#رة ًدائم#ابداية الفحص الثdثة أشھر، وما أثاره آخ#ر بأن#ه ك#ان 
 ب#أن نف#ي التھم#ة وع#دم ًم#ردوداالتي تم فحصھا، بما ينتفي معه ارتكابه لثمة خط#أ ، 

 الت##ي ^ الموض##وعيةارتك##اب الجريم##ة وع##دم ص##حة الواقع##ة ھ##و م##ن قبي##ل ال##دفوع 
 الحكم ، إذ بحسب أوردھاًلما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي ًتستأھل ردا طا

ّ التي صحت لديه عل#ى المنتجةالحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد ا7دلة 
 علي#ه أن يتعق#بھم ف#ي و^ما استخلصه من مقارفة الطاعنين للجريم#ة الم#سندة إل#يھم 

   .ّاطرحھاتفاته عنھا أنه كل جزئية من جزئيات دفاعھم ،7ن مفاد ال
 عل#ى الط#اعنين ت#دخل نط#اق العقوب#ة المحكم#ةّ لما كان#ت العقوب#ة الت#ي ق#ضت بھ#ا -

 الجھة التي يعملون بھا، ومن ثم ومصالحّالمقررة لجريمة اGضرار بإھمال بأموال 
 أس##ندت لھ##م ل##م تك##ن م##نھم ب##سوء الت##يف##d يج##دي الط##اعنين ا^حتج##اج ب##أن ا7فع##ال 

  .جع لwھمالقصد، وإنما ير
 ق#د ٢٠٠٤ل#سنة ) ١١( بالق#انون رق#م الصادرّ لما كان الشارع في قانون العقوبات -

العقوبات الفرعي#ة، :  وثانيھماا7صلية،العقوبات : قسم العقوبات إلى قسمين، أولھما
) ١٥٨ (بالمادة  الرد الواردةعقوبةوھي تكون تبعية أو تكميلية ومن ضمن ا7خيرة 

 ف#ي تل#ك العقوب#ة أن ي#رد الج#اني ا7ص#لّ إن#ه لم#ا ك#ان وحي#ث ،من ق#انون العقوب#ات
ّ أن ج#زاء ال#رد المق#رر بالم#ادة مق#ررلجھة عمله ما استفاد به نتيجة جرمه، لم#ا ھ#و  ّ
 به في ذمة المتھم حت#ى الحك#م المستفادسالفة البيان، يدور مع موجبه من بقاء المال 

أن#ه ق#د دان الط#اعنين بجريم#ة  في#هوكان الثابت من مدونات الحك#م المطع#ون . عليه
ً الحكم أي#ضا أن أي#ا م#نھم بذاتاGضرار العمدي بأموال جھة عملھم غير أن الثابت  ً
 المطع#ون في#ه إذ ق#ضى الحك#ملم يستفد بثمة أم#وال دخل#ت ذمت#ه نتيج#ة جرم#ه، ف#إن 

ًبعقوبة الرد، فإنه يكون معيبا بالخط#أ ف#ي تطبي#ق   إذ إن تل#ك العقوب#ة تك#ون الق#انون،ّ
 ب##ه م##ن عقوب##ة ال##رد ُق##ضيّدة عل##ى غي##ر مح##ل، بم##ا يتع##ين ت##صحيحه بإلغ##اء م##ا وار

   "٢٠١٨ لسنة ٧٧٤ الطعن"                                        .بالنسبة للطاعنين
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  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 م#ن أنھ#ا تك#ون العق#اب ا7ص#لي أو وص#فھا من المقرر أن العقوبة ا7صلية تستمد -

ً أن يكون القضاء بھ#ا معلق#ا عل#ى بغيرلمباشر للجريمة والتي توقع منفردة ا7ساس ا
 ا7صلية في الفصل ا7ول من العقوباتالحكم بعقوبة أخرى ، وقد تكلم الشارع عن 

 الثال#ث م#ن الكت#اب الم#ذكور، الب#ابالباب ال#سادس بع#د أن ح#دد أن#واع الج#رائم ف#ي 
 ا7صلية على اGع#دام العقوباتويبين من مراجعة ھذه النصوص أن الشارع قصر 
 - الغرام#ة إذا ق#ضي بھ#اعقوب#ةوالحبس والغرامة والتشغيل ا^جتماعي، وعليه فإن 

 ، فعندئذ تك#ون أخرى باGضافة إلى عقوبة -وكانت لم ترد في نص العقاب ا7صلي
 - ف#ي ال#دعوىالح#ال وھ#و -العقوبة ا7خيرة ھي ا7صلية وتعتبر الغرامة مكملة لھ#ا

 حاج#ة Gي#راد وبغي#رعقوبة التكميلية تلح#ق بالعقوب#ة ا7ص#لية بق#وة الق#انون وكانت ال
             الم#ادة عليھ#انص مادة العقاب ف#ي الحك#م وم#ن ث#م ف#إن عقوب#ة الغرام#ة الت#ي ن#صت 

 بھ#ا المقضيمن قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية تلحق بالعقوبة ا7صلية ) ١٥٨(
  "٢٠١٦ لسنة ٣٣٣ الطعن". عوى البطdنوتنحسر عن الحكم المطعون فيه د

  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 جريم##ة اس##تعمال س##لطة وظيفت##ه ف##ي - الع##زل المق##ضي بھ##ا عل##ى الط##اعنعقوب##ة

 ل#ه ولغي#ره الت#ي م#شروعةكموظف عام لwضرار بالمجني عليه وجلب منفعة غي#ر 
ع##زل كعقوب##ة  العقوب##ة وأوق##ع -م##ن ق##انون العقوب##ات) ١٦٠(ًدان##ه بھ##ا عم##d بالم##ادة 

) ٧٠( الم#ادة وكان#تتكميلية للجريمة ا7خف باGضافة إلى عقوب#ة الجريم#ة ا7ش#د، 
 بالف#صلمن ذات الق#انون ال#واردة ) ١٦٥(من القانون المذكور كما جاء نص المادة 

 الحك#م يج#وز" الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني بق#انون العقوب#ات عل#ى أن 
 من بالعزلعقوبات المقررة للجرائم المبينة في ھذا الفصل ًعلى الجاني فضd عن ال

 م##نوك##ان م##ؤدى ھ##ذين الن##صين مجتمع##ين أن عقوب##ة الع##زل " . الوظيف##ة العام##ة
الوظيف##ة العام##ة ھ##ي عقوب##ة تكميلي##ة للحك##م باGدان##ة ف##ي الج##رائم المتعلق##ة باس##تغdل 

ت المحكم#ة أخ#ذ  وإساءة استعمال السلطة وق#د ارت#أى ال#شارع أن#ه إذا م#ا رأالوظيفة
آنف#ة البي#ان وعاقبت#ه ) ٧٠( بالرأفة ف#ي إح#دى الجناي#ات ال#واردة ب#نص الم#ادة المتھم
 الجنحة أن تؤقت العزل من الوظيفة ب#ين س#نة وث#dث س#نوات، ول#م ي#رد ف#ي بعقوبة

ما يشير إلى تأقيت العزل في حالة اGدان#ة بإح#دى ) ١٦٥( نص المادة أوھذا النص 
 وإن ك##ان الحك##م بعقوب##ة ً-ي الف##صل الثال##ث المب##ين س##لفا ف##عليھ##االج##نح المن##صوص 

 رغم أنھا - ذلك خروج الجنح من تأقيت مدة العزلومؤدى -ًالعزل جوازيا للمحكمة
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 وھ#و ا7م#ر ال#ذي يج#افي منط#ق الق#انون الجرائمالجريمة ا7خف من حيث تصنيف 
أن  ف##d يمك##ن - ھ##ذين الن##صينص##ياغةو^ يمك##ن أن يك##ون ال##شارع ق##د ق##صده عن##د 

           عل#ى النح#و ال#وارد بالم#ادةالجنح#ةيؤقت عقوبة العزل عند الحكم في جناية بعقوب#ة 
 بالجناي#ة، ث#م يرف#ع ھ#ذا وص#فھابجعلھا بين س#نة إل#ى ث#dث س#نوات م#ع بق#اء ) ٧٠(

 و^ ي#ستقيم م#ع منط#ق اGب#اء،التأقيت عن الجنحة وھو ا7مر الذي تأباه العدالة أشد 
 والعم##ل عل##ى الق##وانينلت##ي ھ##ي الغ##رض ا7س##مى م##ن ف##رض الق##انون أو العدال##ة ا

 العم#ل عل##ى ھ##ي وظيف##ة أساس#ية - محكم##ة التميي#ز-إنفاذھ#ا، وإذ ك#ان لھ##ذه المحكم#ة
 ش#بھةتفسير القوانين ووض#عھا ف#ي ن#صابھا ال#صحيح ورف#ع م#ا ق#د يوج#د بينھ#ا م#ن 

التعارض وإعمال العدالة في أسمى ص#ورھا وم#ن ث#م فإنھ#ا ت#رى أن الم#شرع ح#ين 
 على عقوب#ة الع#زل ف#ي الج#رائم المتعلق#ة باس#تغdل باتعقو) ١٦٥ (المادةنص في 

 ال#سلطة ^ يمك#ن أن يك#ون ق#د ق#صد إل#ى أن تك#ون عقوب#ة اس#تعمالالوظيفة وإساءة 
من ق#انون ) ١٦٠( سلطة الوظيفة الواردة بالمادة      استعمالالعزل بالنسبة لجنحة 

ًفا للجنايات التي يحكم فيھا بعقوب#ة الج#نح  مقيدة بقيد زمني خdغيرالعقوبات مطلقة 
 ل#صالح - ، ومن ثم ف#إن ھ#ذه المحكم#ة ت#رى وج#وب القي#اسبالرأفةإذا أخذت المتھم 

آنفة الذكر والحكم علي#ه ب#العزل ب#أن تؤق#ت ) ١٦٠( المادة بجنحة عند إدانته -المتھم
لحك#م لم#ا ك#ان ذل#ك، وك#ان ا.  بين س#نة وث#dث س#نواتمدتهالمحكمة مصدرة الحكم 

 اس##تعمال س##لطة وظيفت##ه لجل##ب منفع##ة غي##ر بجريم##ةالمطع##ون في##ه ق##د دان الط##اعن 
 ع#ن الجريم#ة ا7خ#ف باGض#افة تكميلي#ة كعقوبة -مشروعة له وللغير وقضى بعزله

 المحكمة مدة العزل، وك#ان تؤقت دون أن -إلى العقوبة ا7صلية عن الجريمة ا7شد
 عل##ى ھ##ذه المحكم##ة يوج##بانون، مم##ا ھ##ذا الخط##أ ال##ذي وق##ع في##ه الحك##م يتعل##ق بالق##
  .تصحيحه على النحو الذي سيرد بالمنطوق

 الط##اعن العقوب##ة المق##ررة لجريم##ة عل##ى لم##ا ك##ان الحك##م المطع##ون في##ه ق##د أوق##ع ـ##
 وھ#ي م#ن ق#انون العقوب#ات) ٨٥ (بالم#ادةًعم#d - باعتبارھا الجريمة ا7شد-ا^حتيال

وإس###اءة اس###تعمال ال###سلطة  الوظيف###ةتج###ب العقوب###ة ا7ص###لية لجريم###ة اس###تغdل 
 دون العقوب##ات - ال##ذكرم##ن الق##انون س##الف ) ١٦٠(المن##صوص عليھ##ا ف##ي الم##ادة 

 التجزئ##ة، إ^ أن يقب##لً باعتب##ار أنھ##ا ت##رتبط بالجريم##ة ا7ول##ى ارتباط##ا ^ -الفرعي##ة
 الط##اعن أل##زمًالحك##م المطع##ون في##ه ف##ضd ع##ن ق##ضائه بعقوب##ة الجريم##ة ا7ش##د ق##د 

 وھ##ي م##ن ض##من العقوب##ات ا7ص##لية لجريم##ة اس##تغdل بغرام##ة ع##شرة آ^ف ریال
  الم#ادة  المن#صوص عليھ#ا ف#ي– الجريم#ة ا7خ#ف - وإساءة استعمال السلطةالوظيفة
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ًعقوبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخط#أ أي#ضا ف#ي تطبي#ق الق#انون ) ١٦٠(
  . تصحيحه بإلغاء ما قضى به من غرامه قدرھا عشرة آ^ف ریال يوجببما 

  "٢٠١٧ لسنة ٤١٩ رقم طعنال"
  :  وقضت محكمة التمييز أن -
 ق#د - وھو ص#ادر ف#ي م#ادة م#ن م#واد الج#نح-فيه لما كان البين من الحكم المطعون ـ

 جريم#ة اس#تعمال س#لطة وظيفت#ه ف#ي -أطلق عقوبة العزل المقضي بھا على الطاعن
لت#ي  ل#ه ولغي#ره ام#شروعةكموظف عام لwضرار بالمجني عليه وجلب منفعة غي#ر 

 الع##زل كعقوب##ة عقوب##ة وأوق##ع -م##ن ق##انون العقوب##ات) ١٦٠(ًدان##ه بھ##ا عم##d بالم##ادة 
) ٧٠( الم#ادة وكان#تتكميلية للجريمة ا7خف باGضافة إلى عقوب#ة الجريم#ة ا7ش#د، 

 عل##ى الحك##م عل##ى المحكم##ة عن##د يج##ب" م##ن الق##انون الم##ذكور ق##د ن##صت عل##ى أن##ه 
 المنصوص عليھا ف#ي الف#صل ا7ول موظف عام بعقوبة الجنحة في إحدى الجنايات

 والثالث من الباب الثالث من الكت#اب الث#اني ف#ي ھ#ذا الق#انون أن تحك#م علي#ه والثاني
 مدة ^ تقل عن سنة و^ تزيد على ثdث سنوات تبدأ من تاريخ ا^نتھ#اء م#ن بالعزل
م#ن ذات الق#انون ال#واردة ) ١٦٥(كم#ا ج#اء ن#ص الم#ادة ".  أو س#قوطھاالعقوبةتنفيذ 

 يجوز"  من الباب الثالث من الكتاب الثاني بقانون العقوبات على أن الثالثالفصل ب
ً عل##ى الج##اني ف##ضd ع##ن العقوب##ات المق##ررة للج##رائم المبين##ة ف##ي ھ##ذا الف##صل الحك##م
وكان مؤدى ھذين النصين مجتمعين أن عقوبة العزل " .  الوظيفة العامةمنبالعزل 

للحكم باGدانة في الج#رائم المتعلق#ة باس#تغdل  العامة ھي عقوبة تكميلية الوظيفةمن 
 وإساءة استعمال السلطة وق#د ارت#أى ال#شارع أن#ه إذا م#ا رأت المحكم#ة أخ#ذ الوظيفة
آنف#ة البي#ان وعاقبت#ه ) ٧٠( بالرأفة ف#ي إح#دى الجناي#ات ال#واردة ب#نص الم#ادة المتھم
م ي#رد ف#ي  الجنحة أن تؤقت العزل من الوظيفة ب#ين س#نة وث#dث س#نوات، ول#بعقوبة

ما يشير إلى تأقيت العزل في حالة اGدان#ة بإح#دى ) ١٦٥( نص المادة أوھذا النص 
 ذل#ك خ#روج الج#نح ومؤدى ً- في الفصل الثالث المبين سلفاعليھاالجنح المنصوص 

 وھ#و الج#رائم رغم أنھ#ا الجريم#ة ا7خ#ف م#ن حي#ث ت#صنيف -من تأقيت مدة العزل
 ص#ياغةيمكن أن يكون الشارع قد قصده عن#د ا7مر الذي يجافي منطق القانون و^ 

 الجنحة فd يمكن أن يؤقت عقوبة العزل عند الحكم في جناية بعقوبة -ھذين النصين
 وص#فھابجعلھا بين سنة إلى ثdث سنوات م#ع بق#اء ) ٧٠(على النحو الوارد بالمادة 

 اGب#اء،أش#د بالجناية، ثم يرفع ھذا التأقيت عن الجنحة وھو ا7مر الذي تأباه العدال#ة 
و^ ي##ستقيم م##ع منط##ق الق##انون أو العدال##ة الت##ي ھ##ي الغ##رض ا7س##مى م##ن ف##رض 
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 وظيف##ة - محكم##ة التميي##ز- والعم##ل عل##ى إنفاذھ##ا، وإذ ك##ان لھ##ذه المحكم##ةالق##وانين
 العمل على تفسير القوانين ووضعھا في ن#صابھا ال#صحيح ورف#ع م#ا ق#د ھيأساسية 

عدال#ة ف#ي أس#مى ص#ورھا وم#ن ث#م فإنھ#ا  التع#ارض وإعم#ال الش#بھةيوجد بينھا من 
عقوب##ات عل##ى عقوب##ة الع##زل ف##ي ) ١٦٥ (الم##ادةت##رى أن الم##شرع ح##ين ن##ص ف##ي 

 ال#سلطة ^ يمك#ن أن يك#ون ق#د اس#تعمالالجرائم المتعلقة باس#تغdل الوظيف#ة وإس#اءة 
 س#لطة الوظيف#ة ال#واردة اس#تعمالقصد إل#ى أن تك#ون عقوب#ة الع#زل بالن#سبة لجنح#ة 

ً قانون العقوب#ات مطلق#ة غي#ر مقي#دة بقي#د زمن#ي خdف#ا للجناي#ات من )١٦٠(بالمادة  
 الجنح إذا أخذت الم#تھم بالرأف#ة ، وم#ن ث#م ف#إن ھ#ذه المحكم#ة بعقوبةالتي يحكم فيھا 

آنف#ة ال#ذكر ) ١٦٠( عن#د إدانت#ه بجنح#ة الم#ادة - الم#تھمل#صالح -ترى وجوب القي#اس
م مدت##ه ب##ين س##نة وث##dث  المحكم##ة م##صدرة الحك##تؤق##توالحك##م علي##ه ب##العزل ب##أن 

 في#ه ق#د دان الط#اعن بجريم#ة اس#تعمال المطعونلما كان ذلك، وكان الحكم . سنوات
 كعقوب#ة تكميلي#ة - وقضى بعزلهوللغيرسلطة وظيفته لجلب منفعة غير مشروعة له 

 دون أن - الجريم#ة ا7ش#دع#نعن الجريمة ا7خ#ف باGض#افة إل#ى العقوب#ة ا7ص#لية 
 يتعل#ق بالق#انون، الحك#مل، وكان ھ#ذا الخط#أ ال#ذي وق#ع في#ه تؤقت المحكمة مدة العز

  .بالمنطوقمما يوجب على ھذه المحكمة تصحيحه على النحو الذي سيرد 
 الط##اعن العقوب##ة المق##ررة لجريم##ة عل##ى لم##ا ك##ان الحك##م المطع##ون في##ه ق##د أوق##ع ـ##

 وھ#ي م#ن ق#انون العقوب#ات) ٨٥ (بالم#ادةًعم#d - باعتبارھا الجريمة ا7شد-ا^حتيال
 وإس###اءة اس###تعمال ال###سلطة الوظيف###ةتج###ب العقوب###ة ا7ص###لية لجريم###ة اس###تغdل 

 دون العقوب##ات - ال##ذكرم##ن الق##انون س##الف ) ١٦٠(المن##صوص عليھ##ا ف##ي الم##ادة 
 التجزئ##ة، إ^ أن يقب##لً باعتب##ار أنھ##ا ت##رتبط بالجريم##ة ا7ول##ى ارتباط##ا ^ -الفرعي##ة

 الط##اعن أل##زمريم##ة ا7ش##د ق##د ًالحك##م المطع##ون في##ه ف##ضd ع##ن ق##ضائه بعقوب##ة الج
بغرام##ة ع##شرة آ^ف ریال وھ##ي م##ن ض##من العقوب##ات ا7ص##لية لجريم##ة اس##تغdل 

  الم#ادة  المن#صوص عليھ#ا ف#ي– الجريم#ة ا7خ#ف - وإساءة استعمال السلطةالوظيفة
ًعقوبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخط#أ أي#ضا ف#ي تطبي#ق الق#انون ) ١٦٠(

  .ء ما قضى به من غرامه قدرھا عشرة آ^ف ریال  تصحيحه بإلغايوجببما 
   "٢٠١٧ لسنة ٤١٩ رقم الطعن"

  
  


